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الرئيس : سيادة الرئيس » هل هناك من جديد 


لدى الحكومة حول قوانين الانتتخابات , 
وزير العدلية : الحكومه تطلب اعادة هكلم 
القانون وسحبه للاطلاع عليه مرة ثانية ؟ 
( ضجة ) 


اأرئيس : لا يجوز سحبه ولكن يمكن اعادته 


للجنة القانونيه » وبامكائكالاطلاع عليه لدى اللجنة 


القانونية . 
رض( 

الرئيس :اذن نعيد القانون الى اللجنة القانونية 
الجاديده المتيثقه عن مجلس الاعيان الجلديد واذا اردتم 
ستوجه الدعوه لمعالي وززير العدلية لحفنور جلسة 
اللجنة لتتمكنوا من بيان آرائم وملاحظاتم , 

السيد المفلح : اأرجاء من دولة رئيس مجلس 
الاعيان ان يطلب من الحكومةبالحاح الاسراع بقراءة 
ودراسة هذا القانون بالنسبة للمدة التي بقي فيبا هذأ 


سكرتير عام مجلس الامة بالوكالة 


*-تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة 


. اعمال اليوم » وسأعين موعد ومواضيع الجل:القادمة 


القانون بين مجلس.ي الاعيان والثواب فنحن بحاجة 
ماسه لقراءة هذا القانون لتجري عليه التعديلاتءلى 
اساس متطلبات المصلحة العامة 

الرئيس : هذا عائد لك بصفتك احد اعضاء 
اللجنة القانونيه مجلس الاعيان . والاسراع مطلوب 
من نتم . 

سيادة رئيس اوزواء : احب ان اطمئن معالي 
العين الزميل المحعرم بان الوزارة <اضرة في اي وت 
تدعى فيه ص قبل الاجنة القانونية لبحث هذا القادون 


الحكومة حاضرة في اي وقت . 


الرئيس ؛ انتبت الاحاث الوارده على جدول 


فيا بعد وسأعم الاعضاء الكرام بذلك . 
وارفضت الجلسة . 


رئيس مجلس الاعيانٍ ١‏ 


| ا ا 
3 والمندياة الخميس : ؟1 رجب سئة «178ه . الموافق 18 تشرين الثاني سنة *1951 م ١ه‏ الخلد ؛/ ٠»‏ 









مر كردت ومناقسات فلى التواب يردي الثامن 


المل سمدم 


لس اعبات ل ظ 


الحلسة الياينة بوم اللدميس في 78 ا بلق 


١س‏ تلاوة محضن الجلنءة 5-5 
ش 0 5 ثلاوة الاجازات والاعذارات : 2020 اك وس 
1 ب كتاب اجازة من معال المي قور نسي" . ْ 


















































٠... قرم الوقوف دقيقة حداد عن رو الميد كيدي زارمال إرقرة تعزية‎ «2 : ٠ 


4 جدول الاعمال 





*" ب مقّررات اللجنة القانونية : 
أ- قرار رقم )١(‏ بشأن : 
١‏ - القانون المؤقت رقم ( 7١‏ ) لسئة 57 قانون بنك الانشاء 

الاردني المحدود الضمان . 

0 (ووفق على هذه 
دب ون المؤقت رقم (؟) لسئة ”57 المعدل لقانون المفرقعات القوانين كا وردت 
-_- القانون المؤقت رقم ( 14 ) لسنة 5 المعدل بالود كه محكمة | منالنواب وارسلت 

أمن الدولة . > ]| للحكومة ) 

5- القانرن المؤقت رقم (6؟) لسئة "1" المعدل لقانون الايتام . 
ه ‏ القانون المؤقت رقم (!1 ) لسنئة "1" قاثون المالكين | (المناقشة تقرراعادته 

والمستأجرين للعقارات الوقفية . للجنة القانونية ) 

كم القانون اللؤقت رقم (14) لسنة "7" بالغاء قانوني ملس 


الوعظ والارشاد . 
- القانون المؤقت رقم ( ١4‏ ) لسنة > معدل تقانون وزارة م 
الشؤون الاجقاعية . وارسلوا للحكومة) 
8 مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 1959 , 
ب- قرار رقم (") بشأن القانون المؤقت دقع الله يلك 
انون مجلس الوعظٍ والارشاد . . (رفض القانون ) 
؛ - مقررات اللجئة المالية : 
لآ قرار رقم ١‏ ) بشأن مشاريع القوانين“والقوانين 0007 
ا مشروح قانون ضريبة مديئة:الحسين الرياضية لسنة 1458 , 
90800 القافونالمؤقت رقم (1) لسنة امو اللي إن | ( ودفق على هله 
3 المزائية العامة للسئة المالية 08/517 , القوائين انا وردت 
:. ع القانون اللإقت ادلم ( 19 ) لسئة 95 المعدل و5 0 


ْ برية الاراني .. 


1١1 


١11 


ا 


جدول الاعمال 


القانون الأوقت رقم (وم) لسئة 1١9457‏ قالنون تنظم 
الميزانية العامة . 

ه- مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي 
داخل مناطق البلديات لسنة 19517 . 

؟ - القانون المؤقت رقم (18) لسنة *14 قانون ضرسة 
المواشي . 

القانون الموقت رقم (ه؟) السنة 1958 قانون الموازلة 
العامة للسنة المالية . 14/517" 

8م - القازوت الأؤقت ت رقم ( "١‏ ) لسنة 15 الملحق بقانون 
الموازئة العامة للسنة المالية "4/58" ٠‏ 

ب- قرار رقم (") بشأن مشاريع القوانين التالية : 

-١‏ مشروع لقائون الملحق بقانون الميزائية العامة للسنة 
الماليبة '9أ5"/5". 

؟ - مشروع قانون ضريبة المواشي لسنة 1" . 

- مشروع قانون معدل لقانون ضريبة. الاراضي لسنة “57 . 


- ثعيين هوعد وموضوع الجلسة القادمة . ( عينت في 1154/11/8 ) 


5 


( ووفق عل هذه القوانين "اوردت 
واخيق اند لوطا ار 


( رفضت واعيدت 
للنواب عرفو ضة ( 


فل 


ايفن 


11 


148 


المي سر ييه م جومم .م رنود بد سعيو بصاوة : 





بيد سحي ا لمعه لجسي مودعم حي ع ب 


















































































ع2 32 فلاوته : 


1 الجلسة الرابعة من الدورة,العادية الاولى 58 تشرين ثاني “19:7 
, 
بج سالاعياك 
جه باس ج>ي 


اجتمع المهلس علنا وبنصاب قانوني في الساعة 
الحادية عشرة صباحا من يوم الحميس الواقع في - 





٠‏ السيد المفلح: ارجوان يعمل امجلسالكريم على 
الى قوف دقيقة حسداد على روح الراحل الكريم 
السيد كندي لا له من الخدمة العامة للانسانية 

الرئيس : هل يوافق المهلس على ذلك 

الجميع - دو :"افقو 3 


( وهنا وقف جميع' من في القاعة دقيقة 
















ل ل ار برئاسة دولبة السِد سعيد المني عد عاتن ١‏ 

رئيس الجلس و ضور سكر تير عام مجلس الامة 

الاستاذ هاني خير . . الرئيس :وهل تقترحون ارسال برقية تعزية 
تغيب باجازة : السيد الور ميبه , . 0 
وتغوب معتذرا ؛ السيد هائم الجبيوسي 1 الججميع ؛ موافقون 


وتغيب بدون معذره ؛ دولة السيد سمير الرفاعي 20 
وحضر من الدكومة سيادة الشريف حسين بن ا ا ا 
ناصر رئيس الوزراء » واصحاب العالي الساده : ' 
عبد الرحمن. خليفه وزير المالية » بشير الصباغ 5 
بأعمال قاضي القضاه ووزير التزبية والتعلم ؛ حسن 

الكايد وزير العدليه » عبد اللطينف 0 ولد | 
الاشغال العامه ‏ صال برقان وزير الصحه » كامل ' 


عي الدرين وزير الزراعة » عبد الرخم الشريف: 





الرئيس : تق الاقعدار ات والاجازات 


4 
| السكزتير العام : :ورة كتاب اجازة واحد فقط 
من معالي السيّد انوز نسيبدهل!ا نصه ؛ 


.دولةرئيس مجلس .الاعيان ارم 





وزير الاقتصاد الوطني . : 8 
نحية واحتراماً » وبعد » اررجو من الجلسر 
افتتاح اللخلسة : الكر 0 0 و / رجو من 0 
ثم أن يوافق على منحي اءجازة لمدة اسبوع ابتداء 


الرئيس النصابقانوني» اعان افتتاح الجاسهء من يوم السبت 45/1177 . 


شع اة لسن الرحيم البحثك ٠‏ الآن في المواضيع .: ا . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
١ 1‏ ددعل جنول ملا 
3 6 لصتن العين 


تك ا ل كان و 
الرئيسس : يتلى محضر الجلسة السابقة. ا 
 .‏ الجميع : 0 عرماجاء موري النكرتير” أله بالواقة .: 


: 52 “القانوؤن الأري رفير مام الله “موا 
1 ؛. قانوان المالكين. والمبتأججر ين للعقارات الوقفية :.:|:: 





الرئيس ١‏ لاط افلس عل بنك ويكثب * 








مجلس الاعيان 2 . 5 


.م مقررات اللجنة القانونية 





ملك 

الرئيس : ننتقل الآن لمقر رات اللجنة القانونية 
فليتفضل المقرر معالي فلاح باشا 

المقرر 7 50 
(قرار رقم ؟ ) 

اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الاعيسان 

بنصابها القاثوني بارش 19718/11/١‏ بحضور كل 
من المقزر معالي السيد فلاح المدادحه والاعضاء 
سمانة الاستاذ الشيخ ندم الملاح ؛ معالي السيد عبد 
الخلم الثمر » معالي السيد علي المنداوي » معالي السيد 
انور نسيبه ومعالي السياء رياض المفلئح » ونظرت ي 
مشاريع القوانين والقوانين الموقتة اخالة اليها من قبل 
دولة رئيس الس » ويعد دراسها ومناقشا قررث 
تصية مجلس الكريم بالموافقة عيبا ككا وردت من 





مجلس النواب وهي : ب 
)١‏ القاثون الموقت رقم (30) أسنة 14518 قانوث 
بثك الانشاء الاردثي المجدود الضيان . 


1 القانون الموقت قت رقم ( "5 ) لسنة “19517 
معدل لقافون المفرقعات . 

2 .القالون. الموقث ريم (4؟) لسنة' 195 
المعدل لقانون محكة أمن الدولة 1 ٠‏ 2 5 


ع القاثون الموقت ا لسنةةم197 
'٠‏ المعدبل لقانؤة الايعام . 





5).- القا الموقترقم رد 100 بالقاع. ). 





: قائوثي مجلس الوعظ والارشاد اك 








ْ فج 
و المعاملات المبعلقة ببنك الانساء 


/) 'القانون الموقت رقم (14) لسنة 15517 
معدل لقانون وزارة الغؤرن الاجماعية . 
) مشروعقانو نمعدللتانون السياخة اسنة 1858 . 


اللجئة القالوفية 
الرئيس : تتلى القوانين للموافقة عليها 
اك 
المفرر : 
الاسباب الموجبة 


8 كانبنك الانشاء الاردني المهدود الفمان 
:بصفة ة خاصة اذ هو عثابة مؤسة ها صفةٌ 
و0 سيت مساهمة وكالة اغائة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ب ١م/‏ من رأسماله وصفة شبه رسمية 
نظرا لاهمة الحكومة ب /٠١‏ من زأسماله ؛ وحيث 
ان تقيد البنك باحكام قانون الشركات رقم 8# لسنة 
مو والقاثون رقم لسة “1451 لاعكنه مسن 
الاستمر ار بتحقيق الاهداف والغايات التي انشيء 

من اجلها. 2 نقد رؤى انه من المصلحة وضع هذا 
القانور ن الخاص كي يعمل بموجبهوا يتمكن من الاستمر ار 
عمارسة: :صلاحيته واعماله. .دوث. .التقيد بالقانونين المشار 
البيما أعلاه.. , .١‏ : 


قانون بنك الالشاء ارد اغدود اشران . 
1 لسححعده ا 1 
-3 إلادة ١‏ يسمى ١‏ هذا لقانون الؤقت(قائون. 


0 الانفاء الأردني دود الضيان ألبئة كا : 

ويعيل به من ناريعغ ار 1 ْ 
الادة. ؟ - يعتبر هذا القاثون قانونا نيام 

م ألبننه ‏ »دون إن غيزه إن النسبة الجيع الامور 











-إلفميان إوالناشئة أمن. للك 1 0 


الإ دود ١‏ 






















































ا ا 







56 الجلسة الرابعة من الدوره العاديه الاولى 8 تشر 


ين الي 1١5517"‏ 





المادة * - يستثنى بنك الانشاء الاردني الحدود 
الضمان؛ المسجل لسدى وزارة العدلية كشركة 
بناريعج 4 / تموز سئة 161 نحت رقم ا) 
من احكام قانون الششركات ( القانون اللؤقترقم م 
لسنة 1471 ) واحكام القانون رقم ( 1١‏ ) لسئة 
55 ( قانون معدل لقانون الشركات ) اواي 
تعديل او تبديل هما او اي قانون أو تشريع أو نظام 
آخر يحل محلهما . 
المادة ؛ - يبقى بنك الانشاء المشار اليه 
ويعتهر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا ' 
لقوق والصلاحيات ابي يد تع بها قبل ثفاف القانون 
الموقت رقم (**) لسنة 1١5559‏ والقانرنرقم(١٠)‏ 
لسنة 16517 ويعتير ذا شخصية قانونية واهلية قانونية 
كاملة ويحق لدممارسةوا القيام بسائر الاعمال والصلاحيات 
والامور وفق عقده التأشيسي ونظامهالد الي الخاليين 
أو المعدلين كا وبحق له أن يتقاضى ويقساضي وان 
يارس وأن يستمر في ممارسة كافة الصلاحيسات 
والحقوق التي يخوها أياه قانون وضع الاموال غير 
المنقولة نامينا للدين ‏ القانون رقم 45 لسئة 1467 
أو أي نظا م اوتعليات صدرت تتفيلاللامور المتصوص 
عا به صونا فق ادن لاحدا مها او ا 
- أو اي قانون أو تشريع آخحر قد يحل محله ني 
0 واحكام اية 
قوانين او انظمة أو تعلماتاو او تشاريم اواوامراخرى 
قد تكون مخالفة لذلك . ش 
''للادة 8 1- ان العقد التأسيني والتظام 
الداخحلي المشار اليهما فيهذا القانون هما الموقعسان من 
0 رئيس مجلس الادارةوألمووع سخ ةبوقعة عن كل منهما 
1 لدئ وزآرة الانغاء والتغمير والحفوظ نسحة موقعة 
عنكل نهم لدى مركز البنك المذكورثي عان . 






5 كنل ٠‏ ) ييل مشروع. القانوة 






بتجرى.المدازلة أببحث در اجمالاء 





وار ني انه الجنة قات الا يقر ان مرف اا مو ماذكر 


؟ - يجوز تعدديل العقدالتأميسي والنظامالداخلي 
المشارالبهما من وقت لآخر حسها هومنصوص فيهها 
على ان رسل نسخة موقعة ( وبوقع عليها رئيس 
مجلس ادارة البنك ) الى وزارة الانشاء والتعمير 
وتحفظ لديها وتحفظ نسخة موقعة عنها بذاتالشكل 

المادة 5 - بالرغم من نصوص واحكام اية 
قوانين أو انظمة أو تعليات او تشاريسع أو اوامر 
اخرى محق أو كالة أغاثة وتشغيل اللاجئين انتضمن 
للمساهين الآخرين في البنك ايسة خسارة يمكن ان 
لعاف اه ترون وأ زرف الال 
أي ستعط فى من قبل البنك للاجثين افر ادااو جماعات. 
أو بصفة جمعيات تعاوئية او حلاف ذلك . 

المادة لا يكون البنك معفى من جميع انواع 
الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها اعثيارا من 
يوم تأسيسه ويحق مجلس الوزراء وضع او اعطاء اية 
اعفاءات او تسهيلات أو استئناءات او اعتبار انه 
اخرى مهما كان نوعها للبنلك الل كور او اي من, 
موظفيه او مديريه أو مستشاريه .| 

الماد اعد رئيس الوزراء والوزراء كل 
نم اختصاصه مسؤو لون عن ل اتنفيل م هذا 
القانون . 

الرئيس : هل.يوافق انجاس على القانون كا 
ثلاه المقرر مادة مادة وعليه ,بمجموعة .. 

اضجميع : موافقون ' ؛ 8 

السيد الفلح : أرجو ان 'الفت النظر. الى المادة 
( 90 )+ من النظام الداخلي لان هنالك بعض ,الامور 


ا : ار قله ور حي نارول ف معام نه و كل 
١‏ مها الا وتعلد »بم نبوعذ الري ع كل لكر ريب بم 00 


مجلس الاعيان 41 








نير عليها تخقلف عن مسير ها في مجلس النواب مثل 
تحوبل القوانين للجان مباشرة مسن رئيس مجلس 
الاعيان » بِيمًا في مجلس التواب مسال المشاريع 
والقوائين من قبل المجلس » والمادة ( ١ه)‏ تشير الى 
الاكتفاء بالتوزيع . . وكسبا للوقت فارجوانيصرف 
النظر عن تلاوة القانون او المشروع ويكتفى باعطاء 
الملحوظات من قبل اي عين من الاعيان ار مين 
لأن هله القوانين بطبيعتها وزع وتعمم وتعطى 
للاعيان قبل الوقت المحدد لاجماع املس 
الدكتور خليقه : ان ما تفضل به معالي رياض 
من اتلاف النصوص ف الانظمة الداخلية بين 
الاعيان والثوابوارد وصحيح تماماء لكنواقع الامر 
أن مجلس الاعيان يجتمع مرة في الاسبوع واستغرب 
جدا هذه العجلة حتى الحلسة التي هي مرةفيالاسبوع 
او الاسبوعين تقل وتتضائل الى ان تستمر نصف 
ساعة » فجلس الاعيان هو مجلس تتدقيق ولأخل 
بعين الصحةوالصواب ما يِأقي من مجلس النوابالموقر. 


فرغم توزيع هلهالقوانين قبلمدةعلى حضراتالاعيان . 


فكثير من الاعيان من يقول لم تصلهم هذه المشاريع 
وقسم آخر اؤكد لم يقرأ هذه المشاريع وقداكون انا 


واحداً منبم . . لذلك الحرص على المصلحة يقضي ‏ 
بالدراسة والتمحيص وهذا ليس ضياع لإوقت وانها . 
هذه القوانين تطبق على الناس ولذلك يجب أن تعيرها . 


من الأهمية والدراسةالطويله مايكفيهاو هذا لايتعارض 
مع ما تفضل به الاخ رياض بك . 


السيدا حميني”: موافقونعلّماقاله بعاليقد كود 


الرئيس :. وهو كذلك 


00 الزئين :: لينستمر المقرر .بتلاوة لوا عل : 
0 .الأ كل قاو ماده ماد وتم 2 ال 5 








ا 
رئيس : يتل القانون الموقت رقم (17) المعدل 
لقانون المفرقعات ماده ماده . 
(فتلاه المقرر ماده ماده ووافق املس 
على كل مادة منه وعليه بمجموعه وه لاهو لصه 
بالشكل الهائي كما سير سل للحكومة 
قانون رقم( ) لسنة 1١94‏ 
قانون معدل لقانون المفرقعات 
سم 
الماأدة ١‏ - يسمى هذا القاثون (قانون معدل 
لقانون المفرقعات لسنة 1957) ويقرأ مع القانوت 
رقم (19) لسنة ه14١‏ المشاراليه فا يلي بالقانون 
الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به من تارع نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ”' - تلغى المادة ( ١١‏ ) من القانوث 
الاصلي ويستعاض عنما بما بلي :- 
المادة ١1١‏ - كل من وجد في حوزته مادة ملح 
البارود بدون رخصة يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز 
السئة 5 أوبغرامة لآ يدعن مثةدينارأو يكلنا العقوبتين ٠‏ 
لمادة ا - تضاف الىالقانون الاصلي المادتان 
التاليتانيعلالمادة (1 0 مباشرةوتعطيانارقم (اوا) 
اللادة 7 ل مع مرا اعاةأحكامالمادة 01 كل 
من : 
شالف كا لل ساعن هل االقائو ن 
ش يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أدة خمس عشرة 
ا ف وجدقي حوزله أو ثقل أو باع أو اشيرى 
هادة مفر قعة ينون ترخخيص :بقصد استعمافاعل وجه 
: غير مشروع:يعاقب بالاشغال الشاقة الموبدة:. 
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0 مج لها 
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استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب أو 
بقصد ايقاع الضرر ني الازواج او نامتلكات سواء ؛ 


ننج عن ذلك ضرر امل يج يعاقب بالاعدام . 


مم ده 3 ا 
المادة 18 يجري المدعي العام الْتص التحقيقات 


الاولية في قضايا ملح البارود ويحيل الاوراق الى 
النائب العام الذى له ان يقرر اما احالة الهم للمحاكة 


امام عكة نظامية وفهًا لاحكام المادةر١‏ ع( أو اسالته ٠‏ 
المحاكة امام محكمة امن الدولة وفقا لاحكام المادة ا 


(؟1) من هذا القازرن . 


المادة؛ ١‏ يعاد نرقم المواد( )١6-‏ غحيث 1 


بصيج 5 1 -/ا1) , 
إفة 


الر ئيس : يتلى قانون محكة اهن الدولة المعدل ْ 


مادة مادة للموافقة عليه 


(فتلاه المقرر مادة مادة ووافق الس عا 1 كل 


مادة منه وعليه بكجموعه وهذا هو ذصمه بالصيغة , 


العائية الفي سيرصل بها للحكومة) 
إقانون (, ) لسنة #وبواو أ 
قالون معدل لإقانون محككة أمن الدولة. 


5 . المادة ١‏ - - يسجى هل االقانون (قانوذ معدل لقانون ْ 
1 مك أين الدولة 38م بوقرع القإزورقم : 
١‏ يله لسئة ؤه3ا الجشار اليه فمأ با لي بالقانون ن الاصلي . 


' وما طرأ علية هنا : تعديلات" ١‏ كقالون واحد ويعمل به 
من تاربخ نشره؛في الجريدة الرمية . 







00 :لاد انث تيل | للإذة 0 أن لقان الاصل 


6 ايل زوين روعي 





: نوين غلا أبالادة )زم 











ار بايا "عذل بقارن 2 0 لب ! ٍْ 


147 وما يحال اليبا من النائب العام ءن تائم حيازة 
ملح البارود يمقتضى المادة )١1*(‏ من القانون ذاته , 

ب - بأضافة الأقرة الجديدة الثالية الا بعد 
الفقرة (و) مباشرة 

ز ‏ الجرائم المنصوص عليها في المادة (0148 
من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 195٠‏ . 

ا 

الرئيس : يتلى القانون المعدل لقانون الايتام 
مادة مادة للموافمّة عليه . 

( فتلاه المقرر مادة ادة ووافق المجلس على 
كل مادة منه وعليه بمعجموعه وهذا هو نصه بالشكل 
اللهائي الذي سيرسل به للحكومة . ) 

الاسباب امو جبة 


ما ذه توجد في 'صناديق الايتام مبالغ احتياطية 
غير مطالب بها ونا انه من المصلحة انفاق هله 
المبالغ أواي جزء منها:» من اجل انشاء دار '“لدرسة 
الايتام الأسلامية الصناعية فيمديئة القدس علا ينطوى 
عليه هذا العمل من خدفة انسانيةللايتام » عن طزيق. 
' تعليمهم الحر ف والضناغات ليبسو قادرين على 


مواجهة اعباء الحياة . ٠‏ 


وقد وضع مشروع التعلنيل للمادة ( 16 ) من 
0 يت ل 
اللاز م لتحقيق الغاية. الآثفة الدكر 
.. قالوا نَ الام بإلعدن القت 8 
م . ),لسية 1935 





المادة. ا#يسيمئ هذا القانوة ن الما قك (قانؤنالايتام 
المعدل لسينه 1858.) ويقر .مع لقانون رقم (54) 
:د أغشنة/اة و1 ا المشا إليه.هما: يا يلي بالقازز ن الاصلخ كقانونه 
ود وهيل بين تاريخ نشزه :بازيم الياسميها. 


مجلس الاعيات 1 


عيمح ل ا تت 


المادة ؟ ‏ تعد لالمادة )١6(‏ من القانونالاصبي 
بالصورة التالية : س 
أ - تعطى الفقرة ( 5 ) معنا رقم (9). 
ب - تضاف الفقرة التالية اليبا لتأخذ مكان 
الفقرة ( 4؛ ) . 
و ؛ - كيفية التصرف بأموال احتياطي 
صناديق الايتام 5 
© دم 
الرئيس : يتلى قانون المالكين والمستأجرين 
العقارات الوقفية مادة مادة . 
اللقرر : 
الاسباب الموجبة 
بالنظر لما .نت تعانيه دائرة الاوقاف 
والشؤونالاسلامية العامة من نققص كبير في موردها 
بسبب وقوع معظم الاوقاف الاسلاميةفي المنطتره المحتلة من 
فلسطين » ولا كانت الدائرة عضطرة اسعي يجميع 
الطرق المشروعة والوسائل الممكنة إزيادة وارداتما 
لتمكيئها من القيام بواجباتها الديئيه والخيرية » رأى 
مجاس الاوقاف الاعلى تأجير اراضي متعددة واقعة 
في مناطق تجارية متازة من المملكة للغير بأجرة رمزية 
بقصد اقامة المنشئات التجارية علدا على نفقة 
المستثاج رين مع اعطائهم حق استغلال هذه المنشئات 
مدة معلومة من الزمن في مقابلتكاليفٍهذهالانشاءات 
٠٠“‏ وقد تم بالفعل تأجير اراضي وقفية عسديدة 
فيه الملكة بالطريقة الملكورة مئل سئة؛ 1*6 فصاعدا 


وانشأ .المستأجر ون على هذه النقارات منشثات تجارية 
. عن تخازن ومكاتب وفنادق ستعود .ملكيتها للاوقاف 


الاسلامية لدى انتباء. مناد أنجارائيا مسا سيضاعف 


..١‏ “ورد دائزة الاوقاف الاسلامية ويمكنها من مضاعفة. 
0 يدماتيا الدينية والخيرية وال يام بالتزاماتهاء 'المتعددة , 


عقود ايجاراتهم مع 





ونظرا لضيق مساحة الاماكن التجارية في 
المملكة فقد تمكن معظم مستأجرى الاراضي الوقفية 
بالطريقة المذكورة من استيفاء تكاليف ما اقاموه عن 
ابنية عايبا خلال مدة لا تزي4 على الثلاث سئوات 
او الاريع سئر ات واستفادوا بذلاثمنر يع هذهامنشئات 
لبي سنين الاجارة استفادة طائلة نساوي اضعساف 
ما انفقوه في سبيل البناء . 

لقد شعرت دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
العامة بمناسبة حلول اجل الاجارات اللكورة ان 

قد انل سبيله أقلوب بعض مستأجري الاراضي 
الوقغية المشار اليم فأخذر | يحاولون استغلال مااقاموه 
من انشاءات على الاراضي الموجرة هم بطر يقسة 
تضاعف ارباحهم اضعافا مضاعفة ضد مصالح 
الاوقاف الاسلاميةوخلافا اروح نصوص الاتفاقيات 
المعقودة فيا بيهم وبين دائرة الاوقاف الاسلامية 
وخلافا اكل عدل وعرف ا ء نما 
سيلحق اقح الغسرر بالاوقاف الاسلامية ويجرعها 
من واردات منتظرة لدى انتباء اجل العقود التي 
اجرتمها مع المستأج رن 5 


فبعض المستأجرين هددوا بأنهم سيتمسكون 
حراية قانون المالكين والمستأجر ين لدى التباء اجل 
0 إن هله العقود تنص صراحة 
على وجوب تسليمهم المنشئات الي يقيمونها عقتفضى 


0 المقود للاوقاف الاسلامية لدى انتباء هدة الاجارة 


وان العدالة لا تسمح بأعطاء مثل هؤلاء المستأجر عي 
الحياية للبقاء قٍِ الانشاءات والاستمرار قي الاستفادة 
وحرمان :الاوقاف ‏ من ريع هله الانشاءات علانا 


ا اروح اتفاقهم مع دائرة الاوقاف » ويكفي مؤلاء 


المستأجرين ما الوه من 3 وفير سرك 
الاجارة . 5 ٠.‏ 5 

























































































44 البلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى م تشرين ثاني “194517 


كا ان البعض من المستأجرين ايضا امد في 
غاولة استغلال ما اقامه من انشاءات خلافا لكلعر ف 
ولكل ما هو عدل ؛ فعلى مسبيل المثال اجر المستأجر 
من الاوقاف الزن في الانشاء الذي اقامه بمبلغ 
ثلاثماية دينار وهو اجر المثل ونظرا لفلة] المحسلات 
التجارية اصبحت قيمة خلو او ممتاحيه هذا الزن 
تساوي في بعض الاماكن ما لا يقل عن الفين او 
ثلاثة الف ديناروقل اخخل الطمع سبيله لتفس المستأجر 
من الوقف ونفس من استأجر منه رووصلت لمسامع 
دائر ة الاوقاف والشؤون الاسلامية اخبار وقوع 
المواطثة بين المذكورين بعد ان قرب اجل عقود 
الاجار ة المطلوية معأ الاو قاف ء فأخل المستاجر من 
الوقف في تجديد العقد بيئه وبين من جره وجع ل بدل 
الايجاره مبلغ خمسين دينارا بدلا من ثلاثماية ديار 
وذلك لقاء قبضه مبلها كبيرا مسن امال من المستأجر 
الذرعي » ويخشى ان تكون دائرة الاوقاف ملزمة 
بالاجارة الفرعية المدكورة لدى انتباءالعقد بينباويين 
المستأجر الاصلٍ نظرا لاحكام قانون المالكين 
و المستأجر ين . 


واذا بقي الوضع علىما هو عليه الآن]فتحرم 
الأو قاف الاسلامية من الواردات المنتظرة خلافا لما 


سعث البه واتفقت عليه , 


كا ان بعض المستأجرين من الاوقاف اعل 


يماح مستأجرية حق التأجير الفرعي لقاء قبقهه مبالغ 
كييزة منهم الامر الذي سيضر بمصالح الاوقاف 


لعامة وضع هذا القانوق,” ”” 





وانهذا القانون لايمحن بتاتا حقو قمستاأجري 
العقارات الوقفية ولا يسلب منسم اي حق يمقتضى 
عقود اتفاقهم مع دائرة الاوقاف الاسلامية » ولكنه 
وضع حدا لاي تحابل على القانونضد صالح الاو قاف 
الاسلامية . 


السبيد المفلح : دولة ألر ئيس 5 

قبل الدخول ِ القانوت ارد ان الفت نظر 
الس الكريم ومعالي المقرر الى شيء يشكو ماله 
الكثيرون 5 هذا البلد . 


قانون المالكين هو يحد ذاته قانون استثئائي 
وضع في ظروف واوقاتمعينةلاجل حاية المستأجرين 
من تصرفك المالكين »؛ وهناك عند تطبيقه ظهر 
بعض المساويء من جملة هذه المساوىء » المساوىء 
ااقي اشارتهاالأسباب الموجبةللقانو ن الذي نحن بصدده 


نعم انا كنت من اعضاءاللجنة القاثونية عندما 
اقرت الموافقة على هذا القانون » الا اذه خطرت لي 
بعض الخواطر بعد ائرار هذا القازون من اللجنة 
القانونية . لدلك استميح اللجئة القانونية عذرا للسبب 
الذي جعاني ان لا اذكر إمامها ما اريد ان ادلي بهي 
صدد هذا القانون . 


الاسهاب قوية وظاهرة وتؤيد من قبل كل هن 


.يقرأ القانون ومرورة تأبيذه الإانهناك امر من شأنه. 


ان يجعلنا ان تميل ان نطلب الى ضر ورةادخخالتعديل 
على هذا الفإنون المؤقت بحيث نجعله يشمل الاراغي 
الفضاء او ألعر صات مها كان مالكها 50ظ 


00 1 0< المقرر : تقصد غير الإوقاف ... 
ء : ولجميع .هله الاسبات ودفعا للاضرارالسي.ة / ' 
٠‏ .التي _ستلحئ' بالاوقاف الاسلامية رؤئى من المصلحة 


السيد المفلح: ؛ غير الاوقاف مهها كان" مالكها 


٠‏ وبلا زيل نقطة نظل'منبا المالكون بصورة. مستمرة 


| . ومؤجزة الى الاشتخاص من قديم الزمان ‏ وتسنتغسل. 


مجلس الاعيان ف 


استغلالا بشعا على منظر وم رأى من امالك »وبأضافة 
هذه الفقرة اي تعديل وادخعال هذه النققطة الىالقاثون 
تكون عملنا على حمل امالك الى تعمير ارضه والشأ 
النشآت ضمن المناطق البلدية ٠‏ و بذلك تزيدضرائب 
الخزينة من الضرائب على العقارات والاملاك التي 
تنشأ على هذه الاراضي التي تسمى الاراضي الفضاء: 


ومن ناحية ثالثة نستطيع ان تحمل المالكين على 
أحمير ونجميل البلد تجميلا تتطليه المصلحة » هذا اذأ 
عدنا الى المستأجرين لمذه الاراضي نجد منهم ٠ن‏ 
يستغلها ويضع فيبا الحطب وي فصل الصيفالبطيخ 
وغير ذلك ما يشين منلر وتّميل البلاد كالعاصة 
والقدس الي هي مول نظر السياح . 


ولذلك ربما يشعر بعض الاخخوان من الاعيان 

ان هذا القاثون هو قانون نخاص للعقارات الوقفية » 

فانا اقول ربما ان يكون ذلك حسب تفكير هم ولكن 
اذا جثنا وادخلنا التعديلءلى عنوان القانون بان جعلناه 
يقتصر بالعبارة التالية (قانون المالكين والمستأجرين) 
حذف العقارات الوقفية من العنوان وكذلك حذف 
(العبارات الوقفية) من المادة )١(‏ من القانون.وبذلك 
نأي على المادة الثائية من حيث التعاريف للمستأجر 
والمستأجر الفرعي ومن ثم ذأني لبادة الرابعة ونعطيها 
رقم () ونترك الرابعة والخامسة ونعطها رقا رابع 
ونتقل المادةالثالثةو نعطيها رق خامساً ونقول (لانسرى 


احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم ؟1السنة لاه 


زتعديلاته على اي مستأجر او مستاجر فرعي كما هو 
معرف في هذا القاثون ). ونعطي هذه الفقرة رقم 


)١(‏ وتدغتل اضافة ثائية ونعطيها رقا ثانباً ونقول” 


(ويستئني ايضامن احكام قانون المالكين والمستاجزين 


* لع :كذا وتعديلائه الاراضي الفضاء ) وتتقيد هذه 
7 الفقسرة اذا كانالقصد الاخلاء لاغراض التعمير 


والانشاء والبناء وببذا تزيل امرا كان اكثر المالكين 
يشكون »نه لمدة طويلة . 

وزير امالية : مع اعترائي بوجاهة الاسباب 
القي ابداها »مالي العين فان مكان التعديل المقترح 
لبن هذا القانونوائماهو قائون المالكين والاستأجرين 
الادلي . 

اليد المفاح :اناذكرت.الاسباب انه لايجعلنا... 
هذا قانون لنا ان ندخل اي تعديل عليه بعنو انه وباية 
مادة فيه وبذلك عله كجزء هن قائون المالكين 
و المستأجر بن 

الك كتور خليفة : دولة الرئيس 

قانونالمالكين والمستأجرينهوقانونعام واعتقد 
ان الاو قاف كهيئة والاشخاص كأفراد هم يتمشون 
ذلك بموجبالقانون . الاسباب الموجبةالني وردتهي 
بالففل كازت كافيه لاظهارمساويءهذالقانوذوما 
يتلاعب فيهالمستأجرين وغيرهم ؛لانيارىانه ليسمن 
العدل ان يسن قانون لانصاف هيئة معينة هي جز ء من 
الشعب ويثر د هذا القائون وامجلس يآخذ يانه قانون 
جائر ويترك على بقية الشعب . 

لذلك ارى انه من الاصح أن تعالج اللوضوع 


اذا اخذنا بعين الاعتبار هله الاسباب الموجة الي ا 


وردت على الاوقاف وغير الاوقاف في المملكة ... 
ويب أن نعالج القانون بمجموعه حينثك ينصف 
الجميع اما ان يز في هذه الناحية فلا يجوز , 
النققطة الثائية اعحرافي فيها على معالي عض.و 
إلاجنة رياف بل واريد ان اسأله هذه المعلومات 
وهو عفوني اللجنة لماذا لأندون او بشاور بها اعضاء 


. اللجئة القانونية ؛ لانه لايجوز مطلقا ان يكام شيئا على 
اللدجئة التي هي مفو شمن قبل إلجلس ليأقي ويوارض 


هنا:. هذه مباديء خطبرة » الا اذا وجد هئالك شي'ء 




































































نينعتلا١ عدا‎ ١ 





١ بربرم‎ 
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بعداقرار القراراستدراكا الموضوع لاله فال (استميح 
اللجنة عذرا لاني لم اذكر هذه الاسباب . . ) ولذلك 
اطلبهعر فة هلهالاسيابااو جبة لعدم ذكر ومشاركة 
الاجئة في هذا الموذضوع . 


السيد المفلح : انا ما ذكرت للمجلس.. 


الرئيس : ..ارجوك الكامة اوزير العدلية . 

وزير العدلية :حقيقة الاسباب الي دعت لاجراء 
هذا التعديل على قاذون المالكين والمستأجرين تذهعب 
وتنصرف -لماية المؤجر وهو هنا دائرة الاوقاف 
ذلك لما تبين في اللحياة العملية من ان المستأجر 
الاصلي من دائرة الاوقاف يسأجر ارضا ليقيم علبها 
بناء يؤول باائتيجة الى دائر ة الاوقاف ولكنه بدلامن 
انيعيدهله الارض وما عايبامن بناء الىدائرة الاوقاف 
يأني ويستعمل صلاحياته ا منصوص عنها في قانون 
المالكين والمستاجرين ويتواطىء مع شخص آنسر 
سمه بهذا القانون (المستأجر الفرعي ) يتواطىء مع 
المستأجر الفرعي ” م يلحق اضرارا باجارة جديدة 
يلدق اضرارا بالغة بدوائر الاوقاف » فهذا التعديل 
قصدت منه الحكومة خماية دائرة الاوقاف 
هله الحالة بالذات متوفرة بقانونالمالكين والمستاجرين 
في سحالة. تأجير اراضِي الفضاء.ذلك لانه قد بين في 
الحياة الشؤاية من أن من يؤجرارض فضاء .لايستطيغ 
اخعلانيا فها يحسكم: قانون المالكين. والمستأجرين , 


١‏ 3 فالاسيابة الموجية 'لتعديل :هذا القانون لمصلحة دواار 
| م الإوقاف: ل 


0 الموجر لارض: 
جنل اح بللا لكوم ارق عل 












للجنة القانونيه لصياغته هن جديد صياغة قانونية 
فأرجو وضع الاقتراح الاي . 

الميد الذمر : هنالك نقطة سيدي يخيل الي ان 
يقف الجلس عندها قليلا ليعطي رأيه ٠‏ 

الحكومة تقدمت بتعديل خاص معدد لقانون 
المالكين والمستأجرين » اذا اللجنة القاثونية او المجاس 
توسع وتناول القانون الاصلي المجموعه عندئل يعطى 
املس - وهلاييدولي - نفسه-و المبادئةفي التشريع . 

السيد المفلح : .. هذا موجود و يستطيع الس 
ان يغي ركل القانو نح التشر يع معطى الحكومة ومجلس 
النواب وجلس الاعيان على السواء 1 

السيد النمر : لنفرض ان الحكوءة تقدمت 
بمشروع قانون لتعديل مادة في قانون اصولالحا كات 
الجرائية أنا أريد أن اجلو هله النقطة ‏ فهل 
يستطيع اللجلس ان يتناول بالتعديل القانون يكامله ؟ 

السيد اللفلح : نعم . نعم . وانني اثني على 
اقتراح معالي الاخعلالحنداوي ومن اجل الانسجام 
وؤضع التعديل بصورة قانونية وموافقة للواقع أن 
يعاد الجنة القائونية لصياغته . 

المقرن : : 'كقرر لي ملاحظة 


ارجوان اوضح 6 الكريم » بان للادة 
( 46 ) من الدستور تنص على ما بلي : 

امادة (48) (1 ).يجوز لعشرة .او اكثر من 
اعضاء اي من مجلمني الاعيان والنواب ان يقترحوا 
القزانين ذيال .كل افتراح على.اللجنة الختصة ني 
مجلم ن.لابداء الزأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح 
لاد 35 الكومة لوضعه في صنيغة مشروع قانون ٠‏ 


9 0 : وتقديكه. 0 :أو 0 


ْ ا 


1 


السيد الثل : هذا القاثون يعالج قضية خاصة 
عندما يكون المؤسجر اوقاف فأقترح اأوافقة عايسه 
اولا حتى نحل هذا الجزء من المشكلة 

القانون العام قاثون المالكين وال أجرين 
النتقطة بالذات لان 


مجلس الاعبان 














تمن الآن في بحمث موضوع قانون اسمه (قانون 
المالكين والمستأجرين للعقسارات الوقفية ) هنالك 
القاثون الآخر وهو ( قانون المالكين والمستأجرين ) 
القاثون العام » فاذا اراد معالي الاخ او اكثر ان 
بتقدموا باقتراح لتعديل اي مادة يتوجب عليوم أن 
بتقدموا بحسب منطو قالمادة (4) من الدستو رباقتراح . 


يحتاج لدراسة اوسع م هذه 
اكثر الناس مستأجرين وليسوا مؤجرين 
للآاثون العام يحب ان تكون اعم 
النقطة , هذه النقطة فقط حياية الأؤجر عندما ا نَ 
اوقاف التقطة نفسها تنتةل لحمابة اأؤجر عندمها 
لايكون وقف لكن قانون المالكين والمستأجرين 


دراسة 
دن هذه 

لذلك ارجو من الجلس الكريم ان يأمر 
بالاستمرار بتلاوة القانون . 


السيد المفلح : هذا اذا اردنا ان تأتي بثىء 


جدك ؛ الاسباب الواردة عاللحجت نقطة واحدة من 
زاوية واحدة نحن تر يد انتعمم هذماافائدة للاراضي 
الفضاء . 
هنالك اقتراح من علي بلك يطلب اعادة القانون 
ألى اللجنة القانونية لصياغته بالشكل الذي تكلمت 
عله » واقتراح اح علي بك مغاير لقرار اللجنة . 
السيد المئداوي : اقترح فيا بلي اذا قبل الغجلس 
الكريم الموافقة مبدئيا على اقتراح التعديل الذم) 
الترحه معالي رياض بك ان يعاد القاثون الى اللجنة 
القانونية . 
ان هذا القانون قانون خاص والتعديل المقترح 
. يمتاج الى مشروع يقدم.من امكرطه لذللك اقترح 
2 في القانون وتلاوته . 
: السيد المفلح : ألنت نظر المجلس 5 الى 
الما ورد »قبول معالي وزير العدلية الذي تكلم 
باسم الحكومة وقال ايد .ما جاء باقؤال العين المحترم 


يعني هذ انها تقدمت بالمشروع ؤازادت ان تدخل | 


٠‏ هلا التعديل واطلب التقيد يما جاء دأ» إشكره 


ضحجة - 2 





ايضا يجب أن نمي المستأجر بن » كذلك الدراسة 
المقترحة لانو ن المالكين والمستأجرين يجب ان 
تكون اعم واشمل 

المقرو : وسب منطوق المادةه4 منالدستور 

وز بر العدلية : القانون لايائي بداية من أي 
من المجلسين يكم الدستور بل يأتي منالساطةالتتفيلية. 

فانا اقرح ان تطيق احكام المادة ( 964 ) من 
الدستور وال المشروع او الاقتراح المقسدم بآراء 
العشرة اعضاء للحكومة لتضع تعديلا جديدا . 

السسيد المفلح : يعني ان هذا القاثون توقف .. 

ا ضجة - 

5 الدكنور : ر خليفة خرفة :. المكومة صاحبة المشروع 
قيلت نات الال الاعير على ان يتقدم عشرة ا 
الس 1 : 

هذا المشروع توقف الان . ٠.‏ 
الاضجةد 

الان يوج عثيرة أعضاء من مجلس رون 
ويطبون 0 000 


د 


يه جا سيل ميمه د حي رمه سمي لا 0 


يج مسي ببسب م مت وا جح ا 
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السياء الأر ؛ باسيدي انالاازال عند ار أني 2 

الشروع الذي برى بعض النواب الا كارم . . 
السيد المفلح :. . الاعيان ياعيد الحليم بلك 

نسه ما تعودت على الاختيارية 

جا شل - 


السبيدء الفر : ..الاعيانالا كارم وضعه يبان 
يقدم عشروع والمشروع يحال الحكومة والحكودة 
هي الني تعر ضه محسب الاصول . 


اأسيد دممس : شن في صدد «شروع قائون 
مر من مجلس اانواب وفها يتعلق بالتعديل الذي 
اقترحه معالي الزميل رياض المفائح فيجب ان يقدم 
باقر اح مكتوب وموقم هن عشرة اعيان خارج 
الجلسة !.. هذا قسسائون واعتقد من وجهة دمرئوربة 
لايموز ان يسحب قانون بعد ان اقره الجلس النيائي 


( اصوات لم يسحب ) 


السيد الدل : على مسا يبدولم اوضح حديثي 
بالتفصيل » هذا القانون يحل مشكلة خاصة عندما 
يكون الموجر وقف لذلك اقترح السيروالموافقة عليه 
يعني حل .جزء من المشكلة تمشية القسانون بدون 
تعقيدات ١‏ 0 

هناك رأي في هذا الجلس لحل هذا المشكل 
بالنسبة للمؤجر بصرف النظر عن صفائه يتقدم 
بذلك اقتراح منع التحفظ ان قسانون: المالكين 
واللستأجرين يمتاج لدراسة عميقه اشمل «ن هله 
الشكلة لاله . .0 0 


القرر : .. اذا أمرتم باسيدي امادة (14) من 
النظام الداحلي لاس الاعيان تنص م 7 


لمادة 74 ١بب‏ اذا اقإريج:اخل الاعضسسام 


00٠.‏ 0 وضع قاثوث ازتعئيل اح وان الصمول بيس 


او الغاءه فعليه ان يقدم بذلك الى الرئيس تقريرا 
مفرعا في شكل مواد نحت ارقام متسلسلة ومرقًا 
بلانحة تحنوي على تفصيل الاسباب الموجبة + وعلى 
الرئيس ان يحيل هذا الاقتراح الى اللجئة الغتصة 
لدراسته وابداء الرأي في جواز نظر املس فيه او 
رفضه ف الخ 

فاجو ان نسير في الغانون . 


اليد الهنداوي : بأممياءي انا أرى أك رياض 
يك معه كل الحق في اقتراحه والنظسام يساعده 
بدليل منطوقالمادة (ه) من النظام الداحليالقي تنص 


ب على كل عضو يقكرح تعديلا الس 
الاصلي او ادخمال تعدبل عل لإتعديل اللجنة الختصة » 
أو اضافة مواد جديدةان يقدم اقثر احه خطيا.. 
دعوني اقل فاذا قدم الاقنراح قبل اللجنة ‏ 
يعني قبل ان تجتمع اللجنة ‏ سال على اللجنة 
اتختصة . اما اذا قدم اثثاء المداولة ‏ مثلما هو اللخدال 
معنا الان فتجري المثاقشة فيه في البلسة ويؤخل 
الرأي عليه كنا قلت ان المجلس الكربم وافق ‏ الا 
اذا تقرر ان يحال على اللجئة لدرسه وتمحيصه -- 
وتجب الاحالة حيّا . يعني بدون رأي الجلس اذا 
طلب ذلك )مقر اللجنة او الحكومةاو رئيسانجلس. 
| كم اقترحت اذا امجلس الكر 6 مبدثيا وافق 
على اقتراحي وله كل الحق ان يقترح. فيحال على 
اللجنة <تى يوضع بصيغة قانوفية »ذلك رياض بلك 
معه كل الحق فيا اشار اليه ٠‏ 207 : 

| اأسيد المفلح.: الماذة التي اشار لها فلاح باشا 


هي المشاريع والقوانين التي تكون مدار بحث 


ا في الس ١‏ 


أت اقينيجة آلب . 





جلس الاعياك 









قانون المالكين والمستأجرين والثاني قانون ال مالكين 
والمستأجر رن للعقار ات الوقفية الاوقاف الي حيما 
توجر تقف امام حيل والاعيب المستاجرين بالنسبة 
لمصلحة الوقف . 
هنا علاقة افر اد بافراد وهنا علاقة هيئة تدير 
عمل خيري لصلحة النتفعين من هذا العمل الخيري 
والثي نقف امام الاعيب وحيل تمرمها من حقها او 
من الفوائد التي مود على الموقرف عليهم الوقف . 
في الاسبوع الماضي حينا قال انور بيلك نسيبه باننه 
يب ان ثراعي الفنعة الثالثة في مسألة الكهر باء لأن 
هئالك شركة الكهر باء والحكومة وي فئسة صاحبة 
المشاريع الفر عية .. وقف رياض بك وقال له : 
مين قال لاك انه يق لنا ان ننصب انفسنا مدافعين أو 
عامين عن الفريق الثالث . . 
السيد المفلح : تطبيقالمادة “ره يعر فيا ياسيدي ٠‏ 
اليسد الحسيني : دعني .ل .. فعندنا فريق 
ثالث يستطيع أن يبدي رأبه بنص المادة التي تفضل 
باإفلاح باشا اي بتقدم طلب بالتعديل موقع من 
عشرة اعضاء حسب الاصول ٠‏ 
وما قال وصفي بك هذا الموضوع ممتاج 
لدراسة وافيه القازنون جاء من الحكومة لتستفيد منه 
الاوقاف اذ ان الاوقاف بماجة إلىان تر إعى مصالحها 
فنرجو السير بالتقانون سما ورد واقر من اللجنة » 
دان كان هنالك اية اقتراحات أن تقسدم بحسب 
: الاصول .7 | | 
:0 الرئيس : هنالك اقتراح من عل بك اوج-و 
اعادة تلاوته يا علي بلك ش 


8 للسيد المنداوي : اقأرخ أحالة اقتراح رياضٍ 0 
بك المفلح إلى النجئة القانونية لتعيد صناغته وتناقشه' 





: المؤجر للازاضي 


الرئيس ؛ الاقتراح بالرأي 
السيد الفلح : لا , لاوز طرحه بالرأي 


بسب المادة ( "اه ) من النظام الداعلي 


ا فيجة لت 
ا مفرر : دولة الرئيس » 
الاخموان يتمسكو ن بامادة اه وهي تقول : 
الادة ("1ه) يجب على كل عضو يشرح تعديلا 


للنص الاصلي او ادحال تعدبل على تعديل اللجنسة 
الخدصة او اضافة مواد جديدة ان يقدم اقتراحه خطياً 
فاذا قدم الاقتراح قبل اليجنة يمال على اللجنة امختصة 
إما اذا قدم اثناء المداولة فتجرىالمثاقشة فيه في الججلسة 
ويؤخذ الرأي عليمه إلا اذا تقرر ان يمال على الاجنة 
لدرسه » رنجب الاحالة ديا اذا طلب ذلك مقرر 
اللجئة او الحكو مة او رئيس اناس ٠‏ 


لا المقرر طلب ولا المكومة طلبت الاحالة 
ضحجة - 

السيد المفلح : طلبت الحكومة 

المفرر : طلب كين 

السك المنداوي ؟ هناك حالتين حالة المناقشة 
وحالة الالزام » فاذا طلب القرر او الحكومة الزام 
ال على الاجئة بدون مناقشة ومن دون رأي 
! ها طلب المقرر ولا الحكومة يتناقش 


افلس » أما اذا 
نوك 2 . 
يقرر إحالته: اولا . الحكومة طلبت 


افلس ولس 
الآن . 
م ضجة - 


ور المكومة ما طلبت حسن بك يتكلم 


و العدلية : .إكرر نا قله سابقا 'من ان 


نا الفضاء ليم 'له خسماية في قالبوث 





























































































































































































١‏ ال ,تكلم وز الارقاف وتكلم وزير العدلية فلا 


3 1 الوزير 4 معاي الوزير قان :وعلى مسمع سيادة رئيس 
0 الوذلراء اتكل يانم ابيكوية” 2 0 
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المالكين والمستأجرين ويموجب الادة الر ابعة من 
قازون المالكين والمستأجر يبن يتضح ذلك . انا وافقت 
العين الجترم على اقتراحه بالنسبة اا وجدته 4ن نص 
في فانون المالكين والمستأجرين . 
المقرر : وائقت كيين ؟59 
وزير العدلية : اتكلم بصفتي وزيراً للعدل 
السيد الهنداوي : كيف تسأله وهو يتكلم من 
مقاعد الكومة 
النتميد المفلح : يافلاح باشا المضية بسيطة ولا 
يوجد بها دضم حقوق كا قال بعض الاخدوان 
حا فحةات 
جرى ناش ٍ يكن بالامكان تسجيله 
أو كتابته 2 
القائم باعمال قاغي القضاة : القانون المؤقت 
لم يحم الاوقاف مما وقعت فيه من اضرار 2( وتطالب 
وترجو من هذا انجلس ان تقرآ مقرارات اللجنة 
القانوئية وتوضع بالتصويت . 
الاستاذ الشيخ الملاح :: عندما يفال حكومة 
يعي ذلك أن وزير العدلية أو وزير العربية يتكل 4 


فستطيم .ان تقول قات الحكومة ان اللي ٠‏ يفصل 
بالأئر سيادة رئيس الؤزراء 5 


اميد امفلح :: : شكل ازمة يه 
٠‏ -الدكتور خليفة :هلا إفنثات على الممكومةوعل 


هذا الموضوع 5 





00 20 باله غير عادل . 
ّْ ال الأو الى الجنة | 
: 0 أيه 4 بك قال. الاير ابجوب الاجسهابنا 








طلب ذلكمقرر اللجنة او الحكومة او رئيس الجلس» 
فالحكو مة هنا وافقت والرئيس ماعدا المقرر ل يوافق 
الرئيس ؛ محال لاجنئة 
السيد النهر #الاده (ه6ة) من الدستور 
مضع اغجلس من النظر الا في القوانين 
المعروضه عليه . 
المقرر : تقصدون أحاته على اللجنة بناء على 
طلب: الحكومة 
الرئيمس :نعم وبناء على اقثر ا حالسيد عل الهنداوي 
الاستاذ الشيخ الملاح : اقتراح رياض بك يعني 
تعديل قانونين هذا القانون وقانون المالكين 
الرئيس : اللجنة القانونية تدرس هذا الموضوع 
دراسة وافيه ونحيله على المجلس ا 
وزير العدلية : القانون دؤقت ودعمول فيه 
وتأخير البحث فيه للا يضر بالاوقاف مطلة؟ . 
السيد أأتل : ياسيدي انا اسف على التكرار » 


روح التحويل مقصود فيه فقط حاية المؤجر » 
الاوقاف على العين والرأس لانها مؤسسة عامة » 


ولكن لما ناي للقانون العام المستأجر ايضاً يحب انه 


نحميه » هذا التحوبل أو هذه الرغبة التي تايه فقط 


لمساواة المؤجر سواء وقفاو لا لكن أي حالة الوقفنه 


على العين والراس مؤسسة عامة دلكن في 0 
العام المستأجر واكثريةالناس مساجو بن ." 


السيد المنذاوي :: : يأسيذي لا تعني آحالة 


: الاقتراح على اللجنة ان تقبله اللجنة قد توصي اللجنة 


بلرفضنه لآن ليس: 0 القالون 0 ٠.‏ أو 


+ أما |.من نابخية النظام كلم كل الحق ان يقتر حوا 


ٍ! ا لداوة :أي نمق ريون 


مجلس الاعيان 6 


السيد الحطيب : هذا القانون هو أخخطر قانون 
مر على هذا المجلس السواد الاعظم من الناس مستأجرين 
اما المالكين فقلة » لذلك يجب ان يفصل قائون 
الاوفاف عن القانون العام . 
السيد المسرني : اشيع الموضوع بحثا وارجو 
طرح الموضوع للتصويت . 
المقرر : الواقعم اننا لم نتمساث ونسير على نظامنا 
الداخي في البحث ي هذا القانون وكل منا يتكلم 
بالنسبة لاهواءهء النخصوص تركناها واشتغلنا باهوائنا 
لذلك ما اريد قوله ان الحكومة والرئيس قرروا 
احالته لاجئة القانونية » املس ليمى له رأي فيه 
وسيعود القانو ن الى اللجنة القانونية . 
الاستاذ الشييخ الجعبري 
أسمين اوقاف عامه واوقاف ذريه » فارجو ان يشهل 
هذا القانون الاوقاف الذرية ايضاً . 
المقرر : سماحة الشيخ 
اللجنة القانوئية مجلس الاعيان ترحب بكل 
عضو ان يحضر ويبحث معها لأنها تعثز برأيه 
الداكتور خليفه: اقترح اقفال باب البحث 
الرئيس : هل يوافق اماس على اعادة هذا 
القازون الى اللجنة القازونية لاعادة بحثه على ض وء ما 


: الاوقاف تنقسم الى 


37 ددد باقتراح كلإمن رياض بك وعلي بل بك , 


٠ 0‏ الجميع ّ موالقون : 0 
قري : ليستمر معالي القرر ر بثلاوة القانون 


"٠:‏ الوق (58) بالغاء قاثوني الوغظ- والارشاد مإدة 
1 .ماذة للمؤائقة فقة عليه ساتاو على حضرائم ‏ الاشباب : 
. ... األوجبة ممالقانون وهذءه هن الاسياب الموسخبة للقانوقةه 











السيد الهنداوي ؛ دولة الرئيس 

عندنا في النظام الداخلي يجسيز للمجلس بعدم 
قر اءة المواد حتى واد الرأي علببا اذالم يطرأ ليها 
تعديل . . 

القروق :0 
.. هذاما يقوله نظامئا 





السيد الحنداوي : 
الداخلي ٠‏ . 

الرئيس : . . يا سيدي مقرر اللجنة ما شاء الله 
عئه يتحمل وسمعنا في جلسة سابقة كلمة من الذكتور 
خليفه بان لا يقال بان مجلس الاعيان اجتمع اليوم 
وكانت مدة اجئاعه ربع ساعة فلتكن القراءة استمر 
يا فلاح باشا . 


الملقرر : 
الاسباب الموجبه 





رأت الحكومة السابقة انشاء دائرة باسم مجلس 
الوعظ والارشاد للاشراف على المماجد وموظفيها 
وعلى ث شؤون الوعظ والارشاد ني المملكة بعد فصلها 

عن ادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وقد إصدرت 
يله الغاية القانون اأؤقت رقم 0 لسئة 19517 
والنظام رقم ( 9 ) لسنة 1111 وقد انفق على تأمين 
نفقات هذه الدائرة من تخصصات علس الإوقاف 

من الدزينة وقدرت النفقات بماثي الف ديئار 
ع م لغرية مإثئة الف تود وار 
الوقفب . : 


م بساغد الوفنع نع الماللي 'للمواز ثة. الغامة على 


١‏ تخصيص هلا البلغ واكتفى بتخصيص ' خمسة 


1 وعشرين الث :دينان لغايات رفجع قستوى ١‏ «الوعظ 
والازشاد في ن المملكة ثما يستحيل فعه اقنافة الدائرة 


01 المبحؤثٍ عَنْها عات 0 اميه ال 

















































و1 الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 8" تشرين الي عدوا 





ان ايجاد دائر ة جديدة الاعمال يمكن القيام بها بواسطة 
دائرة الاوقاف فيه زيادة ني النفقات لا مبرر لما 
وتوسع قي انشاء اجهزة ودوار جديدة تفلن كاهل 
الموازئة في المستقبل » ونتيجة لذلك فقد وجد من 
الضروري وضع هذا القانون . 
القرر : ( متابعاً) 
قازرن مؤقت بالغاء قانوني مجلس الوعظ والارشاد 
رقم(8؟) لسنة 19517 . 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( القانون 
المؤقت بالغاء قانوني” مجلس الوعظ والارشاد 
اسنه 1951 ) ويعمل به من نارم نشره في الجريدة 


الرسمية , 


المادة ؟ - يلغى قانون الوعظ والارشاد رقم 
)١(‏ لسنة 1448 وقانون مجلس الوعظ والارشاد 
المؤقت رقم (0؛ ) لسئة؟195 والانظمة الصادرة 
يموجبهما . 


السيد التل : ياسيدي انا اعتقد ان الغاء هذا 
القاثون نكسه شديده ؛ كل شبيء في هذا البلد يتقدم 
للأسام سواء في الأدارة او القضاء او الاقنضّاد او 
بالطرق او بالمدارس او بشعب البريد او بالعيادات 
الصحية ماعدا المساجد والوعظ والارشاد وهي اخطر 
قره روحيه في هذا البلد. لذلك هذا القانون قانون 
مجلشالوعظ والارشاد سن بعددراسة؛ ايام الحكومه 


الي تشرفت برئاستها » وخطأ وجود او خخطأ اهال 
الآئمة والمساجد:واهال الوعظ واها الإرشاد خطر ش 

0 .كبز نحن معرضين لبه في هذا البلد يسبب عدم 
2 الإههام والعنايه بالأئمه والمرشدين, وبا مساجد حجة 

: إلتوفين. .جيجه زمر دوده لآن هله القضية قضبية 
7 بره لانجتاج ل توفير.؛ بلامن تاب موزع 


للبريد نطلب منه مؤهلات خخاصه ونطلب منه شهادات 
خاصه وتعطيه رائب خخاص » اما امام المسيجد سواء 
كان في بلده او في قريه والذي يتحكم بالمصير 
الروحي للآلاف المؤافه من السكان تتركه وشأنه 
عرضة للاهال وعدم الانتباه » ولذلك انا اقرح 
رد هذا الرد للقانون السابق لأا مسألة خطرة جدا 
ويحب ان ثنتبه ونعمل لاعادة المسجد مكالته الحقيقية 
كركز للأشعاع الروحي وان نضع فيه الأكفاء وان 
يكون الأئمة خاضعين لتوجيهات عالمه صحيحيه من 
دائره مر كزيه بهذا يمكن اعادة المساجد الى مكانتما 
الروحية اللؤثر ة الحقيقية وااني جعلها الاهال في 
الوقت الحاضر مجرد لاشبيء لذلك اطلب او اقارح 
على المجلس رد قرار اللجنة . 

الدكتور سعليفه : دولة الرئيس 

يمكن ان نفهم ان المتكومة تقول لاداعي 
أرصد مئة الف أو مثتي الف دينار ونكتفي اماان 
تتلفظ بمنتهى الخطرره وتقول - ان الوضع المالي 
لا يساعد ‏ ماذا تعني الحكومة من قولما هلاي 
الاستباب الموجبه لهذا القانون ؟ 


هل خزينة الدولة وصلت الى حد تعجز فيه 
عن دفم 1١١‏ الف ديثار ؟ هذا فيه خطورة كامله 
9 يد ان تعرف ذلك بالنسبة الى المشاريع الي تقوم 
:ها الحكومة والفي توغد الناس بها والأكتفاءً الذائي . 

هذا أطلب من معالي الوزير او من الدوله 
جواباً على ما قلت .. انا اقهم أنْ تقول الحكومة ان 
مشروع مالا يستحق الا خمسي نالف اوعشرين الف 
اما التحجج بالوضع:المالي لايساعد على دفع مئة الف 
هذا شيء بنخطير وقد تكرر علي الألسن, وصارت 
موا ع 


1 فب لم ير الوضوع .. 


14 
مجلس الاعيان 


الاستاذ الشيح املاح : قضية الوعظ والارشاد 

امرها موكول الى سماحة .. 
حا شحة نت 

الد كتور خليفة : ارجوك ريك جواب من 
الحكومة .. 

الرئيس : وزير المالية ليس ني القاعة وقد 
بعثنا له ليبحضر ٠‏ 

الاستاذ الشيخ الملاح : مو كول إلى سماحة قاضي 
القضاة ويمكنه وضع من الانظمة والقوانين ما توافق 
علية الحكومة وتكون ببذه القوائين والانظمة تنظم 
الوءظ والارشاد و-حفظ حقوقهم 3 

اما ان تشكل دائرة جديدة تكلف الخزينة من 
الأموال فأني بحسب اجتهادي لا اراه صائياً اذ عليئا 
ان نوفر من مال الازينة ما استطعئا توفيرا لا يضر 
بالوضع الحالي . 


الرئبس : يا معالي الدكتور لقسد حضر 


وزير المالية . 
وزير المالية : ما هو السؤال . 


الكتور خخليفة : في الاسياب الموجبة لاعادة 
مشروعقانون الوعظ والارشاد أوالغاءه ان الحكومة ‏ ' 


دضع مالي لا يساعدها على دفع مثة الف دينار . 


اقول ان المفروض بالحكومة ان تين من ١‏ 
الاسباب أن هذا المشرورع لا يعادل مثة الف ديار 


ف تن ويمكن للمجلس أن يناقشه , 


."اما التذرع بان الدولة لا تملك ان يهدد الموازثة . 
دقم مثة الف ديثاز فهذا مرعب وغيف وخصوصاً | 
“وير الاقتصاد والحكومة تعلن عن الاكتفاء. الذاقي 
١:‏ يي ضيع أستواتا . ٠‏ كلهم .. الود 0 17 

وا ا ل ل 0 








لذلك هذا موضوع خطير وعدم ثقة وبدور 
على الألسن مع العلم ان تاجر يمكن أن يدفم ائقة 
الف ديثار . 
فهذا ليس من الاسباب الموجبة ارد مشروع 
وليس كاف وهو موضوع خطر بالاضافة الى ما 
ينتج عن هذا الموضوع النطر» وارجو من الحكومة 
انه ان كان هناك افلاس ان تعلمنا سواء ببجلسه سرية 
او يله علنية واذا لم يصير فدرب الاعصاب هذا 
يفقد الثقة في مشاريع الدولة لذلك ارجو من وذير 
المالية ان يقول هل ٠‏ الف ديئار تضعضع موازئة 
الدولة ام لا؟ 
السيد المفلح : قبل ان يجيب معالي وزير المالية 
ارجو ان اوضح ثقطه حتى تكون واضحة لحضرة 
العين الدكتور مصطفى وللحكومة . 
اولا : المبلغ المشار اليه ٠٠١‏ الف ديئار وليس 
٠‏ الف ديثار - كله واحد . 
ثانياً : مواردهالم تكن من خزينه الدولة 
خزيئة الدولة نساهم بقسم بسيط وهي 
من دوائر الارقاف . 
ذاذا كان هناك عجز ففي دواثر الوقف والتي 
يجب أن يراعى فييسا الاوفير لمسا تقتضيه مصلحة 
الأوقاف . 
وزير المالية : ان الموضوع الذي اثاره معالي 
العين المحرم مو ضوع دقيق ويصعب انيجاب عليه يجلسة 
عامة هذا اولا : ثانياً الغاء هذا القانون لا علم لي به 
والحكومة التي تندمت بطلب الالغاء ل اكسن 
عضوافها .. . 1 
. حيها تقول الحكومة ان موازئي لاتتحمل 
إن نرت على جهة م اجات لاني هلا مطلقأان 


الذولة لين للدديها المال.الكافي وانمبا النو لذ توزع 
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فز اللولسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 78 تشرين ثاني 1957 


ا 0 


امواها على مشاريع ونواحي مقصودة فقد لا تقبلان 
تصرف دينارا واحدا على موضوع معين وثقبل ان 
تصرف مليون دينار على موضوع آآخر : هذالا 
يعني أن هناك عجزا يعجر الدولة عن دفع لمك 
الف دينار . 


ثانيً : الموازنة المعروضة على عبلس الاعيان 
ايضاً تعترف بوجود عجز قدر بست ملابين ديئار 
فهذا شيء واضح لا عبال فيه للفزع ودول كبرى 
ايضاً قد يكون في ميزانها الامائي عجر لكن هذا 
العجز لا يعني أن الدولة ليس للديبا مسال لان تقوم 
بواجباتها المطلوبة . هذه مسألة فنية لما اقول عندي 
عجز في الميزان التجاري ليبس هذا معناه الي مفلس > 
امير كا تقول عندها عجز , 


اللدكتور خليفة : يا سيدي في الاسباب الموجبة 
يتولون ( وضع الموازنة ) , 


اللقور : الاسباب الموجبة امربوطة في القانون ‏ " 


واضحة تماماً واريد ان اتلوها ثانية على 


أ 
الاعضاء الكر ام. ِ 


أن ما قصدته الكومة قي ظلب الغاء القانونين 


وادد دازيد على ذلك ان زملائي الكرام في اللجنة : 


القازونية معالي السيد علي الهنداوي وفضيلة الشبخ 
اللا "كاعفباء 3 اللجنة القانونية: اثفقنا 





.هثالك اباب و اضحة لا اال الكتور . 








ساعد :الو 3 اللي ,الو رض ل ألا : عل 
إلا للا 


على توصية * 
٠ 0‏ مجلس إلكريم على قبول الغاء القانوثينبالنسية ا لقره : 
٠: ٠‏ مجلم التواب .. اقول ,هلا. ليخ الاعواقة انان ْ 
0 “الج رإفقن على الالقاة, ٠‏ : : 








التي كانت الكو مةتدفع منه ٠١ ٠‏ الف ديئار » والأوقاف 
٠‏ الف دبنارج واكتفي بتخصيص خمسةوعشرين 
الف ديثار إغايات رفع مستوىااوعظ والارشاد: يعني 
معناه مهتمين بالوعظ والارشاد فيالمملكة. م مما يستحيل 
معه اقامة الدائر 5 الملبحوث عنها ٠‏ يعني بدليل ان نبقي 
*"أو١؛او٠١ه‏ موظف يأخذون رواتب من 
الحكومة في حين أن الغاية التي يتطدبوهاتؤمتها الحكومة 
في المبلغ الذي وضعته في الموازئة , بالشكل المتفق 
عليه مابقًا بالاضافة الى ان ايجاد دائرة جديدةلاعمال 
يمكن القيام بها بواسطة دائرة الاوقاف فيه زيادة في 
النفقات لا مبرر لها وتوسع في انشاء اجهزة ودوائر 
جديدة تثقل كاهل الموازئة : سواء كانت الحكومة 
أو الاو قاف و في المستقبل ونتيجة لذلكففد وجدمن 
المروري وضع هذا القانون » 


القانون مقدم من الحكومة لالغاءه » غجلس 
النو اب أقر الغاء القاثون الاجنةالقازوئية مجلس الاعيان 
اوصت انجلس الكريم قبول الغاء القانونين ولذلك 
علينا الآن وضع الرأي اخالف بالرأي .. 


الشيخ الاستاذ البعبري : اءتقد ان رأس الدولة 
حفيل أأر, سول وان الامور الاسلامية أي هذه الدولة 
:مهمة لللكارجؤ ان ينظر للامور الدينية نظرةاجلال 
واحترام لان الرشول عليه الصلاةوالسلامجاءللدجوة 
للحخير وحفيدة .الحسين بن طلال ؛ هو أيضاأ جاء للخير 


وللدعوة اا في جاء بها جسده و كبلك .سيادة رئيس 
الوزراء . 


ان هذا ١‏ القانؤن اهاعد 5 ردة. .هوا اجتيار 


١‏ : الرئيس بدون, بأنتجاب ورئيس العلياء يحب ان ينتخب 
١‏ : تيخاب من العلاء ل أن بعين تعرين.ويقال بان مماجحة 


2 6 كيين بالعياء. إلأهب :الى هنا ٠‏ وسباحة كبير العلاء. ذهب 
ني 'إل 8 الب ديثان , 


ل نا وذهب للحرم وقعب للمسجد الا ا الرئاسة 


مجلس الاعيان 1 





جب أن ينتخبطنا انتخاب وان أعور الدين جب ان 
ينظر اليبا بعين الاجلال والاحترام . 
الدكتور خليفة : هذه امورخاصة يأمولانا... 


الشيخ الاستاذ الخعبري : ان الامور الديئيسة 
التي نحن بصددها ارى ان ينظر ايها بعين الاجلال 
والاحترام وان يتولى امور الدرين رجال العم لأنالبلد 
كثرت فيه الاحزاب وكثرت فيه الفتن وكتر فيسه 
الخروج على الددين ٠‏ فلا يمكن ان تقاوم الاحزاب 
ولا مكن ان تقاوم الببدع ولا يمكن ان تقاوم الفتنالا 
بالدين وبرجال الدين وبعلاء الدين ؛ ارجو ان ينظر 
هذا الامر بعين الاجلال والاحترام وان ينظر اليه بما 
يستحق من عناية . بلد جلالة مليكه حفيد الرسول 
ورئيس الوزراء فيه حفيد الرسول . 

الرئيس : . . . ما رأيكم بالقازون . 

الشيخ الاستاذ الخعبري : القانون الذي جاء 
وسع الأمر وجعل قاضي. القضاة وجعل كبير العياء 
فلو اسندت وظيفة قاضي القضاة لاحد العلاء لأنتهى 
الأمر ولا احتجنا لمذه التكاليف لأن قاضي القضاة 
هو رئيس العلاء . 


:الرئيس : ترون ان لا. و لهذا القاون . 

الشيخ الاستاذالجعبري 5 نعم لائه بحم ل الدولة 
مصاريف كبيرة جد 5 

: اأسيد الطيب: مع موافةتي التامة على 'الفكرة 
لني أبداها' دولة السيد وضفي الال من انه يحنت :عن 


: الحكومة ان تنظر في امر رفع شان العلسماء فهذا 


: وارد جداً . 


غير ني اخدالف ان تقام .دائرة لله :المهنة: 2 
ثرّة ياسيدي.الني خخصص فسا ] 7٠٠‏ الق ديئار 


1 ا نان هذا البلغ فقظ:يصر 


للابجارات وللاثاثوالحوائف وما الى ذلك ولايستفد 
منها شيئاً العلاء الذين تريدون رفع مستواهم . 

دوائر الاوقافثي المملكةتقوم بمهمةالاشراف 
على المساجد وتاجير اراضي واملاكالاوقاف والعنابة 
بالعللاء فاذا سلبت هنما هذه الصلاحية تبقى دوائر 
الارقاف ني المملكة ويصرف عليها اموال كثيرة 
تبقى مهمتبافقط تاجير الاوقاف اذا قام قانون الوعظ 
والارشاد . 

لذلك اذا ارادت الحكومة ان رفع من مستوى 
الوعظ والارشاد عليها ان تزيد روائبهم وان تقار 
الصالح منهم وليس بايجاد دائرة جديدة . 

المقرر : انا اعتقد انه لم يبق شيء شحاف على 
مجلس الكريم بعد ان اوضح ما اوضح معالي الاخ 
رشاد بلك الذي كان قبل فترة كبير العلاءوما ارجوه 
من المجلس الكر 6 ان يوافق على الغاء هذا القانون . 
السيد آأتل : باسيدي . 

اريد ان اسجل معار ضئي 
هذا الألغاء . 

الرئيس : هل هناك من يرغب في الكلام . 

(ل يبد أحد رغبة في الكلام ) 

الرئيس : هل يوافق اماس على هذا القانون 
الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب . 
1 0 (فوافق المجاسن عليه 4 


يصوت عال على 


0 . 
الاسبات اللوججبة 





ارأت الحكومة السابقة أتشاة دارة بام . مجان 3 
الووظ والارشاد .للاشراف على : المساجد- نظف ١‏ 
وعلى شؤون الوعظ. والارشاه الماع باساب : 


١ :‏ وهلا هو ابه بالفكل راي 0 





























































١917“ الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 8؟ تشرين ثاني‎ ١1١ 


عن ادارة الاوقاف والشؤون الاسلاميةوقد اصدرت 
لمله الغاية القانون المؤقت رقم 40 لسنة 19431 
والنظام رقم (ه ) لسئة 1951 وقد انفق على تأمين 
نفقات هذه الدائرة من مخصصات مجلس الاوقاف 
ومن الدزيئة وقدرتالنفقات يكائبي الف دينار 3 
منها اللدريئة مائة الف ويدقع البافي من موازنةالوقف 

لم يساعد الوضع امالي للموازنة العامة على 
تخصيص هذا المبلغ واكتفى بتخصيص خمسة 
وعشرون الف دينار لغايات رفع مستوى الوعظ 
والارشاد في المملكة ما يستحيل معه اقامة الدائرة 
المبحوث عنبا بالشكل المتفق عليه سابقا بالاضافة الى 
ان ايحاد دائرة جديدة لاعمال يمكن القيام بها بواسطة 
دائرة الاوقاف فيه زيادة في التفقات لا مبرر لها 
وتوسع في انشاء اجهزة ودوائر جديدة تثق لكاهل 
الموازنة في المستقبل ؛ ونتيجة لذلك فق وجد من 
الضروري وضع هذا القازون . 
قانون مؤقت بالغاء قازوني مجاس الوعظ والارشاد 

رقم ( 8؟) لسنة "و١‏ 





المادة ١‏ يسمى هذا القانون (القازون المؤقت 
بالغاء قاثوني علس الوعظ والارشاد لسنة ١9519"‏ ) 
ويعءل به من تاريخ نشره و في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟ ‏ يلغى قاثون الو عظ والارشاد رقم 
)١(‏ اسئة ه148 وقاثون مجلس الوعظ والارشاد 


المؤقت رقم ( 45 ) لسنة 14517 والانظمة الصادرة ٠‏ 


1 : 1 0 م لأاس.ء 1 
٠”.‏ الرئيس:: يتل افون المؤقت. رقم: (14) 


ا ٠‏ أسئة 96 لفل لقانواوزارة الشؤون الاجؤاغيسة . 


1 مادةامادة الدراقة عليه . 








( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق المجلس على 
كل مادة منه وعليه مجموعه كا وردهن مجلس 
النواب وهذا هو نصه بالصيغة النهائية قا سيرسل 
الحكومة . 


الاسباب الموجبسة 





١‏ - اضيف تكلمة ( والعمل ) الى تعريطه 
( الوزير ) و( الوزارة ) بالنسبة لا شراف وزارة 
الشؤون على نقابات العمال لكونبا اللنهة امختصة في 
تنفيد احكام القانون المتعلق بالعمل والعمال . 


؟ - رصدت مبالغ للمساعدات النقدية ني 
موازئة الوزارة ولتمكينها من صرف تلك المساعدات 
للجمعيات التعاونية ونقابات العال فقاى وجد من 
الضروري النص على ذلك في القانون . 
قانون وزارة الذؤون الاجواعية المعدل الموقت 


١48 لسنة‎ )1١4( رقم‎ 





المادة ١‏ يسمى هذ! القانون الموقت ( قانون 
وزارة الشؤون الاجيّاءية المعدل لسنة 1457) ويقرآً 
مع القانون دم )1١5(‏ لسنة 65 المشار اليه فها 
بلي بالقادرن الأصلي كقانون واحد ويعمل بسه من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة " - تضاف كلمة ( والعمل ) بعد عبارة 
( وزارة الشؤون الاجتاعية ) ايها وردت.في إلقانون 


اللاصي 5 


المادة "ب تعدل. المادة (4 ) من القسائون 
الاضلِ باضافة عبارة ( والجمعيات التعاوتية وتقابات 


ار العاللات ا بقار 
م 0 


الاعيان 








2خ 
الرئيس : يتلى مشروع القانون المعدل لقانون 
السياحة لسئة 1945# مادة مادة للموافقة عليه 
(فتلاه المقرر مادة مادة ووافق المجلس على كل 
مادة مئه وعليه بمجموعه كا ورد من مجلس التراب 
وهذا هو نصه بالشكل النهائي كا سيرسل للحكومة.) 
قانون رقم ١‏ )لسنة "1958 
قانون معدل لقانون السياحة 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانوكت معدل 
لقانون السياحة لسئة 1945 ) ويقرأ مع القانون رقم 
زفقة لسنة 145٠‏ المشار اليه فم بلي بالقانوت الاصلي 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية . 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة ( 4 ) من القانون 
الاصلي بالاستعاضةعننص الفقرة (1 )متها بما يلي:- 
أت مدير عام المطبوعات ٠.‏ 
رب 
الرئيس ؛ يتلى قرار اللجنة القانوئية رقم (1) 


ْ المقرر : 
0 ( قرار رقم 8) 





اجتمعت اللجنة القائو نية فيلس الاعيان بنصابما 
القانوني بتاريح يممضنور كل من 
المقرر معالي السيد فلاح المدادحه و الاعضاء سبراحة 
الاستاذ الشيخ نديم الملاح ومعالي السيد عبد , الحلم 
الْر ومعالي السيد علي المئداوي ومعالي السسيد انور 
تسبيبة ومعالي السيد :رياض المفلح » ونظرت في 
القانوت ألموقت رقم (؛) لسسئة 15517 قاثون الوعظ 
:والارشاذ واضمال اليه ص قبل دول 5-6 اغجلس 2 











وبعد دراسته قررت توصية املس الكريم بر قضه 
وقد سبق لمجلس النواب أن قرر رففه . ْ 
اللجنه القاذونية 1 
الرئيس : هل يوافق املس على قرار اللجنة 
القانونية رقم (*) ؟ 
اللميع 0 موافقوت 
) وهذا هو نص القانون بالشكل المر فوض فيه 








رحني 3 
الاسباب الموجبة 0 

اوضع قانون مجلس الرعظ والارشاد . 3 ١‏ 
المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 1151 1 ش 

بالنظر للمكانة لني تشغلها المساجد في حيساة 1 : 


الامة الر وحية وما للوعظ والارشاد من الاهمية البالغة 
اد الامة الوجهة الصالحة وبا ان الصالح 


يي توجيه أفر 1 
العناية يله الناحية الاجماعية | لخطيرة 


العام يقتفي 
فقد وجد من الضروري تأسيس مجلس خاص يتولى 
الاشراف عل المساجد وسائر المعاهد الدينية الاسلامية 
وتعيين الاشخاص اللائقين للقيام بالمهام الني وجدت 
من اجلها » ولذلكوضع هذا القانون القت لتحقبق 
هذه الاغراض ٠‏ 





ذالون مجلس الوعظ والارشاد الموقت 
رقم( ه4) لسنة 1958 
المادة ١‏ - ُسمى هذا القانوث ( قائون مجلس 
الوعظ والارشاد الموقت لسنة 1431 بعل به بعل 
مرور شهر على نشره ف الجريدة الرسمية .. 
' الماذة  *‏ يؤسس في المتلكة' مجاس خاض: ش 
يذمى مجلس الوعظ والأرشاد ريهاراقي م به : 
بالجاس .. 0 



















































0 المي . 

















1 ة الرادعة من الدورة العادية 
الجلسة الرادعة من الدورة العادية الاولى 8 تشرين ثبي 15037 


للادة - يرتبط الجلس برئيس الوزراء 
ويكون مر كزه القدس وله أن ب سس فروعاً اغدرى 


في انحاء المملكة , 


أ - رئيس يعين ويعزل بارادة ملكية سامية 
بناء على تسيب مجلس الوزراء 5 


ب ثلائة من علماء المسلمين بعيلوم مجلس 
الوزراء لمدة سئتين بناء على تنسيب الرئيس المعسين 
يمقتضى الفقرة (أ) ويجوز تجديد تعرينهم . 


ج ‏ ثلاثة من كبار الموظفين تنتدب واحدا 
عنم كل منوز زارةالداحليةومجاس الاوقافو الذؤون 
الاسلاءبة الاعلى 2 والمليرية العامة للتوجيه والانياء. 

الادة 6 - تكون للمجلس شخصية معنوية 
وله 0 يقاضي وان يقاضى ببذه الصغة وان ينيب او 
يوكل عنه في الاجزاءات القضائية , 
ا المادة 5 - يتولى الجلس القيام بالواجيسات 
الثالية : ع ا 0 


أ- الاشراف على المساجد وما يحيسيط او 
يلحق بها من المكتبات او النوادي او الحدائق وكافة 
ما يتعاق بانشاما وصياتها. ب استثناء ١‏ نص عليه في 
لازن اعمار المسجد الاقمى امبارك والصخرةالمشرفة 
رقم (0" ) لسنة 1484 أواي قالون آخر . 


الاشر اف على المعاهند الدينيه الي تعد 
١‏ 0 للقيام باعمال الوعظ والارشاد' ؛ وسائر الشعائر 
اليم 3 ا ويفا د لإعنات 


00 1 
ْ جل تعيين: مدير عام وكافة إلائمة والخطباء 
1 والمعلمين :وساثر الموظفين للقيسام بالواجيات الني 


: 5-6 أدارة ق لاجد ,2 والعاميد لدينية البافحة 











د - اعداد موازئة سنوية لكافة اعمال النجلس 
ويرفع نجلس الوزراءلاتصديق عليها قبل العمل بكوجبها. 
المادة - تعفى كافة معاملات ودعارى 


واملاك الجلس من الضرائب واأرسوم والطوايع على 
اختلاف انواعها , 


المادة 8 - على الرغم مماجاء في اي تشريع 
سايق بهذا الصو ص تطبق على «ستخدمي المساجد 
والمعاهد الدينية الخالبين » وعلى سائر الموظفين الذين 
عينم اغيامن بمقتضى المادة السادسة » احكامقو انين 
انظ للوطين المعمول بها او اي تشريع آخخر يقوم 
مقامها) على ان يمار سّ الجلس صلاحيات لنئة انتقاء 
الموظفين ويمارس رئيسه صلاحيات الوزير» واالير 
العام صلاحياتو كيل الوزارة بمقتضى تلك القوانين 
والانظمة . 

المادة 4 - يتكون النصاب القائوني للمجلس 
دن اأر ئيس أو نائبه وثلاثة عن الاعضاء على الاقل 
وتتخل القر ارات فيه بالاجماع او الاكثرية وعند 
تساوي الاصوات يرجح الجائب الذي فيه الرئيس 
أو ثائبه , 


اللادة ٠١‏ ب ينتخب املس في اول اجههاع 
يعقده من بين اعضاله ذاثيا للرئيس ليتولى مسؤوليات 
الر ئيس وبمارس صلاحياته عند غيابه أوشغور مركزه 

أللادة ب ١1و‏ بكون المجلس .صندوق م 
يمول ل على الوجه.الثالي : .ب 

أن تخضضصات 0 من ضريبة الندمات 
ا ارقم ركة) لستعمفون 0507م 

٠‏ لاي خصصات جا ن الاوقتباف والشؤون 


الالامية الإعل للجهات 2 انتقات كن 
مقتني كام . هذا قار 0 


عن لاعن 1 


ج ‏ المخصصات التي يقرر مجلس الوزراء 


اا لون رد دنة الدولة اذا متف إلخخصصا ات 
مقتفى الفقرتين السابتين نتسد يك نفقاته . 


المادة ؟! - للمجلس عوافقة مجلس الوزراء 
ان يضع انظمة خاصة لتنفيذ الاغراض العامة المبيئة 
في هذا القائرن . 
المادة 18 - يلغى قانون الوعظ والارشاد 
والحطابة والتدريس في المساجد رقم (١)اسية‏ 
وهو ء كما يلغى نظام هيئة العلماء رقم ( 6 ) أسنة 
هه؟! واي قانون او نظام سابق الى المدى الذي 
تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون . 
المادة ١4‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون 
بتتفيذ احكام هذا القانون . 
4-مقررات اللجنة المالية 
الرئيس : ليتفضل مقور اللمجئة المالية معالي 
السيد رشاد اللطيب لتلاوة المقررات والقوانين 
2 
الفرر: (قرار رقم 0( 
اجتمعث الللجنة المالية مجلس الاعيان بنصابها 
القانرني بتار 1451/11/7 برئاسة دولة رئيس 
الجلس ويحضور كل من المقرر معالى اليد رشساد 
المطيب والاعضاء معالي السيد عمر مطرومعالي السيد 
رفيق الحسيني ونظرت في القوانين المؤقتة ومشاريع 
القرانين المحالة ٠‏ اليها من قبل دولة رئيس الجلسن » 
وبعل دراستها ومناقشتها قررت توصية مجلس الكريم 





. بالمواققة عليها كما وردت من مجلس النوابوهي .-١‏ 


١‏ - مشروع.قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية 


لسنة 19518 . 


_- القانون الموقت رقم (117) لسنة 11# . 
٠‏ الملحق يقأنون الميزانية العامةللسئةامالية!/ "588 
3 القسانون لوقت رفسم 16 ) سن 1977 1 


المعدل لقانون ضريبة ة الاراضي ٠‏ 





- القانون المؤقت رقم (9) لسلة 1951 
قانون تنظم الميزانية العامة , 
ه - مشروع القانون المعدل لقانون خسريبة الابنية 
والاراضي داغخل مناطق البلديات لسئة1951. 
؟ - القانون المؤقت رقم (16) لسنئة ١45"‏ 
قانون ضريبة المواثي . 
ا القانون المؤقت رقم (50) لسنة 5و1 
قاثون الموازئة العامة للسنة الماليه 58/518 . 
م - القانون المؤقت رقم (:) لسنسة 1931 
الملحق بقانو نالمو ازئةالعامةللسنةالمالية"14/51". 
دلق اللجنة المالبية 
الرئيس : يتل مشروع قانون ضرية الحسين 
الريافمية لسئة 1958 مادة مادة للموافقة عليه 
(فتلاه القرر مادة مسادة ووافق املس على 
كل مادة منه وعليه بمجموعه وهذا هو نصه بالشكل 
التبالى الذي سيرسل به حكومة ) 
قانون ضمريبة مدينة الحسين الرياضية 
المادة ١‏ ب سمى هذا القانون (قانون ضريبة 
مديئة الحسين الرياضية لسئة 1957 ) ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجر بدة الرسمية . 
الادة ؟ - تفرض|الضرا ائب التالية لمنفعةمديئة 


المسين الريا ياضية 7 
نصفافي امايةهن قيمة البضماعة المستر ردة 


الداضعة لارسوء الهم ركبةنستوفيعالسلطات الم ركية 
ب ماية فلس عن كل مسافر يغادر المملكة 


الاردنية المائمية بطر بق الجو محصل بالط يقلة اي 
تحصل بها رييوم مات السفر الخري . 


إلادة "لا تر صد حضيلة الصرائب المقررة 
4 امادة السائقة قة أي ف حاب .الامانات 0 


سلطة مدينة” 






























































.25 . ؛ ج رئيس الوززاء ووزير امالية مكافان بتتفيل. اتمكام :هلا القائرن,‎ ٠ 








ها الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 78 تشرين ثاني ١4519‏ 
الادة 5 - علس الوزراء ان يصدر الانظمة زف ( 


اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون . الرئمس : يتلى ملحق قانون الموازنة رقم 110) 
مادة مادة للموافقة علية : 
المادة ها رئيس الوزراء دوزيرا المائية 


(فتلاه لم 3 مادة مادة ووافق الم على كل 
والمواصلات مكلفون بتتغرل احكام هذا القازون . ١‏ * 


مادة مئه وعليه بعجموعه وهذا هو نصه بالشكل 
النهاثي الذي سير سل به العكومة ) . 
الاسباب ال موجبة 

دنار الفصل /١4‏ - النفقات العامة وزارة الماليه 
ال ا كلش ا وك اا واو وا ور 11 11 

؟ اضيف هذا المبلغ الى مادة المساهمة في موزانية اللجامعة الاردنية من اجل أقامة ابنية جديدة 
تستوجبها ظروف الدراسة والتوسع الطبيعي الرامعة قي بلداية عهدها . 
0 الفصل ه” ‏ وزارة المالية ‏ فوق العاده , 





ادرج هذا المبلغ لمواجهة الاحوال الناجمة عن انحباس الامطار والجفاف الذى تتعرض له 
مختلف الوية المملكة , 


لللارل ادرج هذا المبلغ لدفع قيمة الارض المستملكة في جبل عمان لتقديمها الى السفارة الكويتية 
: مقابل تقديم مساحة ممائلة في الكويت للسفارة الاردنية , 


ادرج هذا المبلغ على اعتباره قرضا يمنح الى -دئة تنظم مدينة العقبه ليتسبى ا المباشيرة قي 
عمليات التنظم المقررهء علىان يترد المبلغ عند امباشرة ببيع قطع الاراضي اللي جرى فيباالتنظم. 
قانون رقم (10) لسنة4 ١‏ 
4 كه - 0 3 : - ' 
فالون موقت ملعمق بقابون ليرا العامم 
02000000000" للسةالالية5/1951ؤارقم )3١(‏ لسة ؟جوم 
١‏ - يسمى هذا القانون الموقت (القاذون املح بقانون الميزانية العامة للسئةالمالية 14518/1451) ويقرأ مع 


قانون المي انية العامه رقم (:؟) لمنة 1451 المشار اليه فا بلي بالقاثون الاصلي. كقازون واحد ويعمل به 
من تاريخ 1555/4/1 : ل : 


. .: الملحى بالقنون الاصلي‎ ) ١ !سب تضاف الثفقات لعالية الى الجدول رقم‎ ٠. 





.ذقم لقصل ١‏ _عنسوان القصل. 








00 لاجستاك 





٠: ٠.١ 01/14‏ قات العامه اللا ا 
ال حا فلات ب وزلية للالية/فوق الام اممصوة ل ما 


من إلتقات: النهناقة. يكوجب المادة الثانيه: من نهذا: التقانون من الااحتياط العام : 





, 





مجلس الاعنان 10 
ا 0 
حم ب 
ب علية ( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق اغجلس على كل 
ا 0 من مأ هو نصه بالصيغة ال 
الرئيس : يتلى القانون المؤقت رقم )١8(‏ باية بع وعلة جوع و هو زر لني 
المعدل لقاثون ضريبة الاراضي مادة مادة للمدوافقة | سيرسل برا للحكومة ) 
الاسباب الموجبة 
حصلت ف المماككة خلال السئوات السابقة اصبح من المتعذر على المزارع 
ِ ة دقاف ال ت ف المما. 1 : 
00 1 : 0 ة اغدرى فان نسبة الفسريبة على الاراضي 
ع الرائب وخاصة في الاراضي العلية . هذا من جهة دان يرحس دي 
اليلة قائلة اصلا لدرجة ان نفقات محققها وتحصيلها تزب-د في اكثر السنين على الضريبة الي يجري 0 
هذه إلا ' ددة الاراضى عن الاراضى البعليسة على اختلاف انواعها ويتثاو 
ولحذه الاسباب رؤى من الانسب رفع ضريبة اراي عن اراي بعلية على 
0 الاراذ المشجرة بغية تشجيع الزارعين على التشجير . 
الاءنماء الاراض جره لغية سجي 1 0100001 
ولا 8 اراضي المقي تدر ارباحا ثابئة فقّد رؤى الابقاء على ضريبتها عم رفع لسبتها لتعويص جر 
من الضريبة التي رفعت عن الاراضي البعلية . 


قانون موّة قث معدل لقانون ضر يبه لار ضىَّ 
العال قاد ل1 
قت (القانون المعدل لقانون ضريبة الاراخم 
المادة ١‏ - سمى هذا القانون المؤقت ( القانون الله يه 8 
3 رقم را اسئة 1466 المشار آليه فما بلي بالقائوة الاصلي كممانون واحد ويعمل به 
: 5 ب 
من 1955/4/١‏ . 
المادة ؟ - يلغى النص الوارد في المادة (؟ ) من 
ْ نه بالنص التالي :- 5 0 
3 5 0 2 الارض أو الاراضي 2( لاغراض هذا القاون الارض أو الاراغي المستقي 
والانية القاعة عليها وكل ذي ء آخر ثابث فيها باستثناء الابئية الصناعية 5 
0 1 3 التالى : - 
المادة  #‏ يلغى الدول الملحق بالقانون الاصلي ويستعاص عنه بالحدول التالي 


ي لسنة 1958 ) ويقرأ مع 


القانون الاصلي المتعاق بتعريف لفظة الارض .وستعاض 


الحدول : 
صنف الارض الوماف فئة الضرييسة 
: فلس ديثار ٠‏ 
٠ 0 3 .‏ 1 93 2 
1 الاراضي المغروسة موزا 5 عن كل 8 0 0 
1 : : 0 3 جره مده 
٠007‏ اف ري فيك لل ١‏ لوكع تهات 
231 الارايي المفروسةافواكه اخرى' "٠١‏ عن كل دوم 2 0غ 
4 اراي التي من اشرية لاو ٠‏ 10 <. ..."عن كل حوره يع 
1 اراضي السقي من الدرجة الثانبة 7 0 5 عن كل دوم وجز : 













































1 اللجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 78 تشرين ثافي 1957 
الاو وري ال عو وو ا ل 00010 
00 (فتلاه المقرر مادة مادة ووافق ا مجلس على كل 


الرئيس : يتلى القانون رقم 9" قانون تنظم مادة منه وعليه بمجموعه وهذا هو نصه بالشكل 


الميزانية مادة مادة الموافقة عليه 


١‏ لاسباب امو جبة 


اوصت اللجنة المالية الملكية في تقريرها باجراء تغييرات جوهرية ني اساليب تنظيم موازنة حكومة 
المملكة الاردنية الهاشمية . ومشروع قانون تنظيم الموازئة العامة المرفق طيا يوفر ابلتها ز القانوني لاجراء 
تحسينات رئيسية في تنظيم الموازلة . 
ونصوص القانون المقترح مبينة على المبادئ الاساسية الاتية الخاصة بادارة الموازنة على نحو سليم .- 
١‏ - ان تنظيم الموازنة هو من أهم المسروليسات التنفيذية الحكومة لا لها من تأثير حيوى على نمو الامة 
الاقتصادي وعلى مدى ونوعية الخدمات العامة الى تقدم للشعب : 
أناث كّ . 2 7 
0 إن شموك الموازنة أمر لازم حى يتم تقديم برامج وخطط الحكومة المالية الكاملة لاسئة القادمة في 
من واحد يصلح اساسا لائاذ قرارات سليمة , 
لات 1 اعداد ا النفقات على اساس تخطيط للموازئة يضم فكرة ( برئامج ) أو فكرة 
(انجاز ) الامر الذى يتطلب القيام بتقدير النفقات لاعمال ونشاطات ومشاريعم محددة المعالم 8 
4 أن جانبا جوهرياً في شوون الموازئة هؤ القيام بدراسة التتائيج الادارية لاعمال كافة دوائر الحكومة 
وتحليلها وتحسينها , 1 
ه - . تأسيس دائرة للموازئة ترئيط بوزز 7 لرانبة . رة ف 
1 تر بوزير المالية رأسها مدير برتبة كيل وزارة 54 ظظة 
وقتهم لاعمال الموازلة ا 1 5 1 فكيل ودار 0 هو وموظفوه كل 


اس تغير' : ١‏ 00 5 5 
' تغيين مأمور الموازة في كل وزاره أو دائرة على ان يتفرغ لاعمال الموازئة . 


سد مسال فكزة التجطبط لبرامج والإنجمسازات كاساس لتنظيم موازنة الحكومة وببذه الطريقة يتم 


٠:‏ كاين لا شان الى نويا المكرية . ومن آخر بنى. طليات . الإموال على سان 
0 00-6 اللكومة للشعب وبهذ.!. يكون الانفناق_مرتبطا كل: الأرتباط. بالقطاعات المحددة 
ممسبل والحدهات والعلاقة ين النفقات التقديزية لمدة معينة وإلانمازات الفعلية لتلك التفقات 








<٠.‏ والاتجازاتيمكن يماد علاقة وئيقة بين الفقات الالية والمدل الل المنجيز 





هى رلا هلف من مراحل تخطبط مرازة الانجاز . تليق طريقة بخطيط ,اموازنة على اساس البرامج .. 


مجلس الاعيان ليلل 

ار فى دراسة وتحايل وتقدير العمليات الادارية وعمليات 

لبر اميم الخاصة يجميم دوائر الحكومة و الاستفادة من هذه الدراسات في وضع برنامج لتحسينها . 
0 0 : تاثا تنظيمية واجرائية كافية لاعداد 

فاذا ما نفذ هذا القاثون حالا وبشكل دقيق فانه يمن للحكومة وسائل تنظيمية و بجر أئية كافيا 

ركون برنامجا ( ماليا ) وخطة عمل إسئة معيلة وتتمكن الحكرمة بذلك مسن استخدام 
السنوية كاداة لتنفيذ السياسة الالجتماعية وا الاقتصادية بشكل أكير فعالية . 


م ان دائرة تنظيم الموازنة العامة عتم باستمر 


موازئة عامة 


الموازئة العامة 


قانون ننظير المبزانية العامة 


الموقت رقم (") أسنة 1951 

مج و << 
الادة ١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( قانون تنظيم الميزانية العامة لسئة 1951) ويعمل به من تاريسخ 
زشره في الحريدة الرسمية . 


إلادة ؟ ‏ في هذا القائرن . - 
1 تشمل عبارة (! 

الناحية المالية وتعرى الا 

ب وتعنى كلمة ( دائرة ) أية وزارة او دائرة 

او سلطة تدنعل مخصصاتها ني قانون الميزانية العامة . 
المتوقعة ) الخدمات والمنافع 


إيزائية العامة ) المنهساج المفصل لحكو مة المملكة الاردنية الحاشمية من 
بردات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة ٠‏ 


او ديوان او مكتب اومجلس او مومسة 


وتعنى عبارة ( النتائج الى تاق لاشعب خلال سنة مالية 
بواسطة الدوائر الحكومية . 
إلوة م ! ا توْسس دائرة خاصة تسمى ( دائرة تنظيم لليزانية العامة) ) ترتبط بوزير الالية وترود 
1 بيد كاف من الموظفين ٠,‏ .. 
3 يرأس الدائرة موظف يسمى مدير 
وفق القواعد القانونية الرعية في تعيين وكلاء الوزادات  -‏ , 
ج ب يكرن مدير الميزانية مسوولا مباشرة امام وزير .الالية من كافة الاعمال المتعلقة بدائرة 


. تنظيم الميزانية العامة‎ ٠ 


ا ميزافية العامة ويكون برئبة وكيل وزارة ويعسين 


ال ل مجلس استشارى هن وزير-اثالية ووزير' الاقتصاد الوطى ورئيس 1 
لح لدت يه بالامور المتعلقة بالسياضة العامة للميز إنية . 


ونائب رئيس مجلشن الاعمار يبدى رأ 


ديوان المحاسبة . 


















المادة ه ‏ تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالسلاحيات وتقوم بالاعمال التالية  .‏ 



























الججلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 8؟ تشرين ثاني “195718 





أ - اعداد المبزائية العامة السنوية للماكة الاردنية الحاشمية 


.0 باب اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الى يرسمها مجلس الوزراء . 


ج - تنقيح طلبات التخصيصات المالية الى تتقدم بها كافة دوائر اليك 
الزيادة او الجمع أو المقابلة أو المراجعة 2 

مه تمحيص كافة البر امج والاعمال والمشاريم الى تطلب ما مخصصات لغية التاكد من 
جدواها وعلاقتها بعضها ببعض . 


ومة بالتخفيضس او 


هلد التاكد من حذف الازدواجات غير الضرورية ني البرامج والنمويل . 


و التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات لاسياسة الاقتصادية والمالية والقرارات الاخرى 
الى رتمخذها جام ن الوزراء . 


ز طالب المعلومات اللازمة من كافة دوائر الحكومية فيما بتعلق بكافة البرامج والاعمال 
والمشاريع وتمويلها . 

ح< - الاطلاع على كافة الوثائق والمخابرات والقيود المالية لاية دائرة من دوائر الحكومة . 

طّ تدقيق وتحليل الاعمال الادارية بة والبرامج لكافة دوائر الحكو مق وأعداد مايازم ‏ 
لتطويرها ونحسينها بالتعاون مع ديوان الموظفين . 


ى ب اعداد بيان مفصل بالعمليات الضر ودية لأقرار الميزائية على ان يحدد لكل من هذه 


هذه العمليات وت معين تتم ارا النهائية على الميزانية العامة مة قبل 
البوم الاول من شهر يسان من كل سنة 


الادة < ب يكون وكيل الوزارة او مدير الدائرة أو ْ 


من يئوب عن أى منهما حلقة الاتصال بيسن دائرة 
تيم اميزانية العامة ووزارته أو دا ثرت في كافة الشون التعلقة بالميزانة . ْ 


#السريف قانون الميزائية العامة الأمور التالية . 


ا 5 القبلسة 


ووصفاً موجزا 
ا لح رع ا 


جدولا:جاما وضع بامجاز الابردات والنفقات الفعلية للسبة مالية” النتؤية الى تسبق : 
:النة الحالية وتقديرات الاتردات رفغت .للسنة المالية: الحإليةة. 


مجلس الاعيان 





القوانين المعمول بها وقت تقديم الميزانية 


0-2 جدولا يو ضح باجاز الوضع المالي للخزانة العامة 


0 ن ديون قصيرة او طويلة الا داخلية او 
ها جدولا يوضح ما للحكومة وما عليها من ديو قصيرة او طويلة الاجل 


نوارجية والخطط المقترحة لتسديدها 5 


و وصفا موجزا لبرامج الحكومة واهداف هذه البرامج والنتائسج المنتظرة والمخصصات 


التى رصدت لدوائر الحكومة على شكل فصول كا نص على ذلك الدستور . 
المادة م - اجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 


احكام هذا الثانون . 
المادة ‏ - مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام نو 


ج ل جدولا يتضمن الايرادات المقدرة للسئة المالية المقبلة حسب مصدر الابراد قتتفضى 














الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 8 تشرين !اي 1١951“‏ 
اه مدا 

الرئيس : يتلى مشروع القانون المعدل لقانون 

ضرببة الابنية والارا اضي داخل مناطق اللمديات 


( فتلاه المقرر عادة مادة ووافق اجلس على 
كل مادة منه وعليه عمجموعه وهذا هو نصه بالشكل 


النهائي الذي سيرسل به للحكومة ) 


قانون رقم ١‏ )لسنة #؟١‏ 

قانون عرزل لقانون صم سم الرينٌ و الور أضى 

داخل مناطق البلدنيات 
> ح>«اسدمي 

المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانرن ضريبة الابنية والاراضى داخم ل مناطق البلديات 
لسنة 1431 ( ويقرأ مع القازون رقم (11) لسنة 1464 المشار اليه فيما بلي بالقانون الاصلي 
دما علرأ عليه من تعديلات كانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١‏ 4 1414 . 
المادة ؟ - تعدل المادة 


)١( 5‏ من القانون الاصي بالغاء ما جاء فيها تفسير ! للفظه ( المالاك )و الاستعاضه عنه 
الي . 
انك لفظة المالك لاغراض هذا القانون . الشخص الذى ينتفع انتضاعاً مباشر؟ بالملك 
د اللى يتفائى بدل ايجاره ؛ أو ايراده ٠‏ ويشترط في ذلك أن يعتبر امالك المسعجل هو 
للك اذا كان ثمة خلاف حول المكية . , 0 ش 
المادة '؟' ب تعدل المادة ( ؟1 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي  .‏ 
31 غاء : 1 م 1 ا 
بالغا ما جاء في البند (ل ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بمنا يي ا 
أية أبثية مستعملة 
ل 0 0 كا نوي فنك يكنا اصحاببا داخل منطقة امائة العاصمة 
ذاكان صاء: ق 1 اه 1 
000 في قيمة ايجار ها السنوى لاايتجاوز (0؟ ) د ينارا أو لايتعجاوز (ه ) 
دثائير اذاكانت الابنية داخل مناطق البلديات الاخمرىة. ' ْ 


١‏ 1 0 : / ا باضافة الفقرة ( ؛ ) التالية اليها ا 


) لوقير اللي أن يعفى كليا أو ميري أي‎ 2.4 ٠.7 
0 الار يج‎ ١ ع 0 / 3 , 2 و إعنادة أئن جرم ملهبا إذا. ومجدا أن" هذه‎ 
بتيجة بلا 0 تكرار لاتجلات ريد 03700 زلية محققت‎ 0 
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يق 





سس اسيم ل مس #صسسمء 


مجلس الاعيان قل 
ل ب ا 20111 


الادة 4 ب يلغى ماجاء في المادة ("11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه يمايلي ؛ ‏ 


م١ )١(‏ تكون فثة الضريبة كما بلي  :‏ 
١‏ سبعة عشر في المائة من صاني قيمة الانجار السنوى للمباني بما في ذاك الساحة أتى 
تقوم عليها أو تحيط بها . 
عقر ةي لمائة من صائي قيمة الانجار السنوى للاراضيى الى ليست ساحة للمباني 
9 ب تدقع التزيئة لصندوق البلديات سنوباً 1/47 من صائي محصيلات الفريية 
والغرامة المتحققة على الابنيية والاراضى الواقعة داخصل حدود تلك البلدية 
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . ا 
* ل تدقع البلدية حصتها من بقايا الضريية والغرامة البى تحصسل بعد العمل . بسك 
القانون وفق الفقرة ( 7 ) من هذه المادة . 


المادة ه -- يلغى ما سجاء في المادة ( ١6‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : - 
وا ساد اذا لم تدفع الغيريبة خلال السنة امالية الى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف 
مبلغ اضافي كغرامة بنسبة عشرة في الماثة من المبلسغ المستحق الاداء من الضريبة 
وتزادالغرامةعشرة في المائة احرىاذا لم تدفم الغمر ببةخلالسنةالتحققالتالية وهكذا 
بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن ٠ه‏ بالمائة من الصريبة المستحقة الاداء » على 
أن لا يوثر ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الاموال 
الاميرية رقم (5) لسئة 1961 أو أى تشريع آخر يقوم مقامه م 

٠‏ بقايا السئة المالية ب / 54 وبقايا السنين السابقة المسدوره على تاريخ العمل بهذا 
القانون تسرى عليها احكام الفقرة (1) من هله المادة ؟ا لو كانت متحققة عن 
السنة المالية 54 / هد » عل أن لا يوثر ذلك على الغرامة المنحققة بمقنفى 
أحكام القآنون الاصلي . / 

للادة + 5 0 المادة ( 14 ) من القانون الاصي بحذف عبارة ( الته لتسمة اشهر .الالى من ) الى 5 
في الفقرة الشرطية الواردة بعد الفقرة ( ب ) منها . : 













































١ 0‏ ِ :“للادة 





ويل الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى م7 تشرين ثاني “19517 
0-1-7 ( فتلاه المققرر مادة مادة ووافق الس على 


اارئيس : يتلى القانون المؤقت رقم 8 قائون | كل مادة منه وعليه بمجموعه وهذا هو نصه بالشكل 


ضريبة المواشي مادة مادة للموافقة عليه التبائي الذي سيرسل به للحكومة ) 


قانون رقم ١‏ )لسنة ١958#‏ 
قانون ضريبة المواشى 


اماد ا - 200000 
لمادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون ضريبة المواشى لسنة*9؟15) ويعمل به من تاريخ نشره في الحريدة 


الرنيطةة: 


المادة ؟' ‏ تغرضص ضضريبة على المواشى المستوردة من خارج المماكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء 
كل منها دون تمييز بين الصغير والكبيرمتها ودون اجحاف بأى اتفاق ابرم أو سيبرم بين 
الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشى  :‏ 
فلس 
١م2020‏ عنكل رأس هن الابل 
4م عن كل رأس من الخاموس 
0204 عنكل رأس من البثّر 
2020*04٠‏ عنكل رأس من الحنازير 
02+ عنكل رأس من الضأن 
209 يعنكل رأس من الماعز 


المادة "8 تستوفى الفنريبة المدكورة في ااادة السابقة من قبل موظفى اللحمارك في المراكز ابلمركية على 
. | الحدود وتعتبر المواشى الى تدخل . البلاد عن غير تلك المراكر لبر عن لا 
: الواردة في قانون ابحمارك والمكوس المعلقة بالتهرين م ٠‏ ش 0 ش 


ب القع تسن قري لفن 1 
0 1 تعفى من الضريبة الموائى الى تستوردها الحكومة أو أية دائرّة من دوائرها 


' <3 الادة 6 - بلغى قانون شربية المواقيى رة 
0 الادة 6 - يلغى قانوث ضرية الموائى رقم (ه) لسسنة 1409 وكل تشريع ارذني أوفلس_طينى سابق 


. تتعارض احكامه ممْ هذا القانون ٠  .‏ 


5 - رئيس الوزراء ووزرر المالية 2 00006 
؟. - دئيس الوذداء ووذير الالية مكلفان تتفي احكام هذا ألقانوث + 


مجلس الاعيان بين 





الاسم 

الرئيس : يتلى القانون المؤقت رقم 5؟ قانون 
للوازئة العامة للسئة المالية 14/58" 

السيد المفلح : الي كلمة دولة الرئيس <ول 
هذا القانون 

الرئيس : تفضل 

السيد المفلح ٠‏ نصت المادة السادسة من هذا 

القانون على ما بلي : 

٠‏ لايجوز ملء وظيفة اي موظاف يعار للخدمة 
خارج جهاز الحكومة الا عوظف يستخدم مؤقتا 
وعندالضرورةعوجب عمد لمدة تلك الاعارة...الخ. » 


ان صح هذا القاثون لتسير عليه جميع اجهرة 
الدولة فلا ينطبقءلى.جهاز وزارة العدلية لان موظفي 
العدلية وخاصة القضاة من نوعين » من الاسائذة 
المحامين وتؤخل الققضاة من الموظفين الذين يعملون 
في الاعمال القلمية مذدة بين سنتين او ثلاث سنوات» 
في هذه الخال اذا ركنا المادة السادسة على شكلها 
الحافير يتعذر على وزارة العدلية فيا بعاد ان نجد من 
ريد ان مختاره للقضاء » لامها اذا ارادت ان تأخمل 


٠‏ ذلك من انحامين فلا يوجد محامي يترك عمله ويعسين 


:لدةسنة بموجب عقد » ولا يوجد في صنف الكتيه 
من تتوفر فيه الأهلية بسبب الغين في المادة . 


لهذا ارى ان تعدل المادة باستثناء القضاة من 


فلا لقيد . 


أاسيد الهنداوي : اذا اعتير وبحسب الاصول 


. .القانونية ان الموازئة قوانين الموازئات يجب أن تحتوي 
٠‏ :عل مادتين فقط ماد للثفقات وماذة للواردات وما | 
: “عدا هلا يعتبر حشوا ني القانون لآ لزوم له . اما 
. التفماة التي اثارها معالي رياض بك فان الح يجانيه 


فيها من ناحية فنية » ولكن/ الموازنة قاربت على 
الانتباء وليس بالامكان الأن اجراء اي تعديسل » 
ولكن يمكن توصية الحكومة انه في المستقبسل وف 
الموازنات القادمة ان لا تضع الحكرمة شيئا من هذه 
المواد في قوانين الموازلة . 
وزير العدلية : دولة الرئيس 
اعارت العداية عدد من القضاة لكريت 
والبحرين وقطر ويك القانون الموجود بين ايدينا 
قانون الموازئةالعامةلا تملك ان تعين قضاة فياماكنوم » 
ولكن تستطيع ان ترتيط يعقود معام بعض الحامين 
وهذا الامر غير متيسر » وقد قام افلس القضائي 
بلفت نظر وزار ة العدلية ذه الثاحية » فاذا كان 
بالامكان تعدديل هذا الوضع بحيث يعطى لوزارة 
المدلية حق التعيين مجددا كان هذا فيه تيسير كبير 
للأمور المتعاقة بوزارة العدلية . 
وزبر المالية : تعديل هذه المادة يتوجب اعادة 
القانون الى مجلس النواب فيمكن مالي وزير العدلية 
ان يتقدم بمشروع قانون جديد مستقل عن هذا 
القانون . 
وزير العدليه : كا يؤخل على هذا القانون ان 
المعار اذا عاد الى العدليه لن يك مكاله شاغراً وهذا 
مالفت نظرنا اليه سيادة الرئيس فأنا ارجو الجاس 
: الكريم ان يجد لنا حلا هذا الموضوع . 
اميد افنداوي : أن الصعوبه التي تشكو ممما 
وزار المدلية بمكن حلها الآن: بانتداب القضاة من 
الاماكن القائضه: وحى تأني الموازئة القادمة واغهلس 
بوصي الحكومه ان لاتعود لوضع مواد خلاف 
إلمادتين النفقات والواردات ٠‏ : 


وزيا لعدليه : يمكن مغالجة هذا الموضوع: ‏ 
بطريق الانتداب بصورة مؤقته لعسير الوازة ٠‏ 







































































لين ة الرابعة م ة العادية 
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الرئيس : والآن يتل قانون الموازنة العامة | مادة منه وعليه بمجموعه وكذلك فصول الموازئه 
0 1 06 ول اخوارد 
الى قت للسنة المالبة 4/58" رقم ؟ أسنة "58 مادة | فصلا فصلا وعلى الفصول بمجموعها 
ماده وفصلا فصلا للتصويت 0 
1 _ للتصويت . وهذا هو النص بالشكل النهائي الذي سير سل 
( تل القانون مادة ماده ووافق المجلسعن كل | الحكومة) 


قانون الموازنة العامق المؤقت 
للسنة المالية 1954/1451 رقم ( 76) لسنة 8و١‏ 
ل مصجيرج. الهس 
دة ١‏ يسمى هذا النظام القازون الموأقت قانو ن الى از نة العامة للسئة الماللة 
0 ( قانون الموازنة العامة للسئة المالية 1454/1851 ) ويعمل به 
المادة ؟ - يمخصص لنفقات ع الخو 
تخصص لنفقات الحكومة عن الاثثي عشر شهسر المنتيسية بتاريخ 1454/7/0١‏ «ية 
(٠٠هة"هكاة‏ ) ديثار وفمًا لما م 5 
لمادة 8# تقدر الواردا و مبين ني الحدول رقم )١(‏ الملحق بهذا القانون . 
ع ردات للائتي عشر شهرا المنبية بتاريخ ١954/8/١‏ عبلغ (١٠048/م)‏ دينار 
هو مبين في ابلددول رقم )١(‏ الملحق ببذا القانون , 
الادة 
دة 4 - يومن العجز البا قدره إدء؟ 1 1 2 
المادةه ب لايجوز اجرا 0 َ '45ه)دينار من الزيادة المنتظرةفي الواردات ومن الاحتياطى العام . 
“جراء ات 0 
0 00 الوظائف الي رفمت درجاتما في الموازئة العامة الا لشاغني 
2006 رة الذين اتموا اربع سنوات في درجائهم الخالية بتاريخ 1458/4/١‏ . 
- لا يجوز ملء وظيفة اى موظف يعار للخدمة ارج بجهاز الحكومة الا بموظف يستخدم موقت 


وعند الغرورة بموجب عقد لمدة تلك الاعارة وبشرط ع 


الوظاف الجار , دم نجاوز مخصصات دراجة 


المادة و3 م ل 
يموز نقل اللخصضات من فصل الى كغر الا بقانون م 


الادة'ام دآ _ 
يجوز تقل المخصنصات من اى مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الاثمائية في 


: ذات الفصل 1 ١‏ 5 
3 232000. ولايجور و لوزراء بناء على تتسيب وزير امالية ( دائرة الموازنة العامة) 


30 ا 0 ابت 00 
1 ل 3 قسل را 
اله دق م 3 ز ار سنت لكر ًّ 
/ رد ر 


ا 
لا ابر اما 7 ن هثالك امب 
0 ل عم اا لور يوافسق .عليهنا 


0 ألأدة ١‏ 2 ل اء 
ظ ديس لد ودزير إلالية إنكليان فر ل هذا لقاو ل 5 


0 


7/11 دائرة الاحصاءات العامة 


مجاس الاع.ان من 


اك 


جدول رقم )١(‏ 





ل 


النفقات 
فيل النفمّات المتكررة ىت الزفقات الامائية اجالمخصصات الفصل 
4/1" 1/1 4/1 
رقمه عنوايية ديار ديار ديار 
001 البلاط الملكي الهاشممي لفل فل 
ف بحاس الامعة 4160 بره ردهة[ة 
م 1١/‏ مجلس الوزراء وديوان الرئاسة 020000 ههه 
م /م_ الاذاعة أن م1 مكوناة 
م /رم دائرة السياحة و1 فلع9 1 
*/4: دائرة الآثار ادع ثثءة وولأهة 
“* ره دائرة المطيوعات دهع 5 0110 
4 /1 وزارة الداخلية لالمدل تمرفع لل 
؛ /؟ الشؤون البلدية والقروية تنوهم 3-3 تووم 
غ؛ /م دائرة الجوازات م48 ا 1 
/4 دائرة الارتباط اللخارجي موه 0 فقا 
/ه الامن العام 00000 لكا فوع منففرة] 
ه1172 وزارة الدفاع 0000 05 3 
ه /7؟ القوات المسلحة 000 وه ددحة 186 
5 وزارة العدلية نا 030 لهك 
و07 وزارة التربية والتعلم دوهع ادم الا لفن 
4 وزارة الشؤون الاجتاعية وائءمل رن قثرة للف 
84 وزارة الزراعة ْ 1 1 رليف 
5 أدائرةالراج 000 دوك لوو 0 “يننا 
4 /م دائرة البيطرة ا محلا لل ترام" 
4 /؛ . دائرة الارشاد الزراعي . لفط 2020 0 حلحقة 
ا 4'/ه دائرة البحث العلمي محطامق . 00 تححقم 
21 وزارة الاشغال العامة ومقت؟ة الملل الءخلملفا 
لفل وزارة الاقتصاد الوطنى ونعلاة لل انا ولت 


مومس 5-6 5 ١‏ لللكرنن 30 


























































ا الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى 8؟ تشرين ثاني 1918 
تابع جدول رقم (1) 
النفقسات 
لذ ل النفقات المتكررة 2 النفقاتالاتمائية اسجال مخصصات الفصل 

١‏ 1 11/1 ع4 
رقمه عنوانه دينار دينار دينار 
دائرة التموينوالاستير ادوالتصدير ‏ ١٠٠٠١لم4‏ ف حلم 
وزارة المواصلات / البرق لاكوة للاةة املك 

والبريد والهاتف 
الطيران ال#دني الففردل الك افيف 
١/1‏ وزارة المالية لسك اه لاف 
راف دائرة ضريبة الدخل توراه ١‏ 255 ااه ١!‏ 
لام دائرة الميزائية لل 000 لدا| 
4/1 داثرة مراقبة العملة ا 0 ا 
له الصبارك ١ك‏ ما م 
0/1 الارافي والمساحة لدم ؟ 0 ددوةء؟ 
20-5 وزارة الخارجية لندقارة ع 0 
1 وزارة الانشاء والتعمير ودومه 000 تدوه" 
05 وزارة الصحة 0ه خالا لك فرق مدوللةا 
1 الام الشرعية م م لولم 
01 ديوان الحاسبة ميلك ده ل 
06 ديوان الموظفين للف 0-5 1 
سلطة قناة الغور الشرقية يه 252 0100 
0 سلطة الياه المركرية دعاق لفن فلم 
005 يجلس الاتمار لتيل مامه 3300 
الجبرع العام 56466و" 0 .ومويهو 7 


٠.٠‏ انارق 


الوا ار دات 


رقمه 





مجلس الاعيان 








جدول رقم (؟) 


الفعصطعل 


عنوانه 
الجمارك والمكوس 
الضرائب 
الرخص 
الر سوم 
البرق والبريد والهاتف 
واردات املاك الدولة 
الفوائد والارباح 
الواردات الثتانة 
الجموع 
المساعدات والقروض 
الموع 
العجمسل 


الوسوع العام 


تقدير الواردات لاسنة 
لمالية “194/458 

دينار 

يتيت مهب ةب سيب تم 
لللحفقه 
لكرلا 
1١5‏ 
لل ا 
ملي رلا 
تلاس 
لل ل 
1 

ل 
سيف 

ل 
و موه 


_لسسسسس سسم سس ادكه 


تحءة 1# 






































































































































5 الجلسة الرابعة من الدورة العادية الاولى /؟ نشرين ثاني 191 


عد ( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق الجلس على 
الرئيس : يتلى القانون الأؤقت رقم (#0) كل مادة منه وعليه بمجموعه وهذا هو نصه بالشكل 
مادة مادة للموافقة عليه . الذي سيرسل به للحكومة) 





دينار الفصل *١/١1/ج ‏ وزارة المالية / النفقات العامه 








2000( اضيف هذا المبلغ الى المادة "١‏ اجهزة والآآت واثاث لتامين شراء إسيارات, ' تنكات الماء 
الي يستوجبها تزويد القرى العطشى بالماء . 
افمل 1 ب وزارة الحارجية 


التجاء الإرب بلكل لل ار ثيس الوزراء ووزيرا الحارجية معإتتزيل درجة 
اد مقابلة لها ولن يودي ذلك الى طلب اية زيادة في المخصصات المرصودة لارواتبٍ . 


قانون موقت رقم ( ."1) لسنة م58١‏ 


قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المؤقت 


للسنة المالية 954/1551 رقم (5؟ ) لسة موا 
١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( القانون الملحق بقانون الموازنة العامة الموقت للسنة امالية 1454/8 ) 
ويقرأ مع قانون الموازنة العامة الموقت رقم (1) لسئة 1458 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1457/4/1١‏ م 
؟ ب تضاف النفقات التالية الى الحددول رقم )١(‏ الملحق بالقانون الاصلي + 
رقم الفصل عنوائه المبلغ اللخصص2 الاسجمال 
2/17 النفقات العامه لتررة 07 ش 
“ات تومن الثفقات المضافة بموجب المادة الثانية من هذا القانون كا يلي م 
0 أ ٠0١‏ هاديثار من مخصصات الفصل 17///ب المادة )١(‏ النفقاتٍالانمائية . 
0 5 ايت الفصل ٠١‏ /ب الماده (0م) الفقرة (11)والطرق القروية, /النفقات 
14 بجر الات قيفي درل اوقا للح او لاز له القت رقم 8 أسنة موا 
2 احداث.وظيفة سفير مرتبه اولى برائب ٠(‏ غرل )ديثارا في الفصل ١5‏ وزارة الخارجية . 
بعت - الغام وظيفة سفيز مرتبه ثانيه براتب (: 06 جاراي افصل؟ ل الإزارة ماري 
َه - رئيس الوزاء ووزي االية مكفان بتفيذ هذا انون : 











جلس الاعيات 1 





سانا له 
الرئيس : يتلى قرار اللجنة المالية رقم ( 1 ) 


اللقرر : 
( قرار رقم وق 

اجتمعت اللجئة المالية لمجلس الاعيان بنصسابها 
القانوني بتار ع 1958/11/97 برئاسة دولة رئيس 
الجلس ويحضور المقرر معالي السيد رشاد الخطيب 
والاعضاء معالي السيد عمر مطر ومعالي السيد رفيق 
الحسيني » ونظرت ني القوانين امحالة البها من قبل 
دولة رئيس المجلس وبعد دراستها : ومناقشتها قررت 
توصية المجلس برفضها بسبب أن هذه المشاريع قد 
صدرت بشكل قوانين موقنة » وقد سبق للجنة أن 
قررت توصية المجلس الكريم بقبونها في قرارها 
السابق رقم (7) وهي : - 


5 
قانون رتم ( 


)١‏ مشروع القانون الملحق بقانون الميزائية العامة 
للسنة المالية 1/517" , 
9) مشروع قانون ضريبة المواشي لسنة 1951 . 
م) مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي 
لسنة 1957# . 
اللجئة المالية 
الرئيس : هل يوافق امجلس على قرار اللجنة 


الجميع : موافقون 
ع 
الرئيس : يتل مشروع القانون الملحق بقانون 
الموازنه للنصويت على رفضه 
( فتلاه المقرر ماده ماده ووافق انجاس على 
7 فضه وهذا هو نصه بالشكل الموفوض الذي سيعود 
الى مجلس النواب ) 5 


و 


) لسئة *19517 


قانرن ماعق بقانون لزاني العامة للسنّ 


المالية 515ة/"19517 رقم ٠‏ لسئة 9557 
3 آذ الهس 


١‏ -. يسمى هذا القانون ( القانون الملحق ؛ 


الميزانية العامة رقم ( 7١‏ ) لسئة 1955 المشار 


٠ 1557/4/1 تاريخ‎ 


بقاثون الميزانية العامة للسئة المالية 1451/1859 ) ويقرأ سع قاثون 
أليه فمأ بل بالقالون الاصلي كقائوة واحد ويعمل دمن 


؟ ‏ تضاف النفقات التالية إلى اسلتدول رقم ١‏ 2( الملحق بالقانون الأصلي ٠‏ 


رقي الفصل عنوان الفصل" 


د الال لف ا 00 1 
:14 النغقبات العامة , ,٠‏ 
* وزارة المالية/فوق العادة 


1 3 - تؤمن النفقات المشافة بموجب امادة الثانيه من هذا القاثون من 


١‏ المبلع المخصص الاجمال 


انا 
دعة##اة رححمة 


الاحتباطي العام , 

















1 500 
01 : فيل الجلسة الرابعة من الدورة الجادية الاولى 8 تشرين ثاني 14517 | 0 
1 
ْ ظ (فتلاه المقرر مادة مادة ووافق لس على 


8 جات 
الاسباب الموجبية 
يأب الموج رنشه وهذا هو نه بالشكل الذي سيعاد به اس 


























الرئيس : يتلي مشروع قانون فرية المواشي 











0 شار اللعال 4/ - النفقات إلعامسة - وزارة المالبة إلتصديق على رفضه . الثواب . : 
0٠‏ اضيف هذا اللمبلغ الى مادة المساهمة في ميزانية الجامعة الاردنية من اجل اقامة ابنية جديدة تستوجبها الاسبساب الموجية 
كك 


ظروف الدراسة والتوسع الطبيع بي لخامعة في بداية عهدها . 
ات الماضية وبالنسبة لانقراض معظم الْروة المبوانية 1 


بالنظر للجفاف الذي حصل في المملكة خلال السنوا 
تيجة لذلك فقد روؤى من الضروري الغاء ضريبة الموائي عن المواثي شي الموجودة في المملكة لتخفيف عبثها عن 
الكلف ولتشجيعه على مواصلة تربيتها والاهتمام مها . 1 
لقد رؤى من الضروري الابقاء على الضرا بة على المواثني الستوردة وبنضبة ع بن وي 3 
ستستوفى ارة واحدة فقط بف جرم من امارد الي قا كزيةبسب الغ اضربية عل اموائي يه . : 


الفصل 6" وزارة المالية ‏ فوق العادة 





”٠٠٠0‏ اهدرج هذا المبلغ مواجهة الاجوال الناجمة عن انحباس الامطار والجفاف الذي تتعرض له مختلف 
الوية المملكة . ْ 0 
٠٠‏ احرج هذا المبلغ للبفع قيمة الإرض المستملكة في جبل عان لتقبديمها الى السفارة الكويتية مقابل 





تقديم مساحة مائلة في الكويت للسفارة الازدنية . 1 
تدتوورور8 | لما المأم ْ 3 
درج هذا المبلغ على اعتباره قرضاً بمنح الي لدنة تنظم مديئة العقبة ليقسنى لهسا المباشرة في عمليات |5 
التنظم المقررة » 0 0 2 ٍ 1 
لتنظم لآرر على ان يسارد المبلغ عند المباشرة ببيع قطع الارافي التي جرى فيها التنظيم 1 قا نون ضضم دبال د المو موادي 
تفاصيل ملحق الميز انية العامة 0 
31 << المبادة م ال 
فصل بادة المبلغ ا خصص الاجمال 0 ره م٠‏ تأر نخ نشره قي الحريدة 
ديار ديئار المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانرث ضريبة المواثثى زينة +14 ) ويعمل به من تاريخ دربا 


4 الفقات . 0 ,الف ساثٍ العاديبة الرسمية © 





المملكة الآر دئية الهاشمية بالمعدل المبين ازا ء كل 

























: العامة د اللي 
8 مساهمة في ميزانيسة تددت؟ مدقا الادة ؟ ب تفر ض ضريبة على المواثي المستوردة من خايج 8 
0 منها دون تمبيز بين ع الصغير والكبير منها ودون اجحاف بأي اتفاق ابرم أو سيبرع بين الحكومة 
00 4 | امجموع.. تنه ل تدين؟ الاردنية و.حكومة البلاد المستوردة منها تلك المواثي 
:ب هفات ريه سيا ا 0 نعم 
٠ : : 3 5 000 0-0‏ 
< 0 هلاب وزارة للالية 6 ١‏ بيات 0 0 ثم عن كل رأس من الابل 
وكاس بوزارة اا ير وام ل 3 اللميية 0 لم عن كل رآأس من اموس 





5 ب 0 1 
0 7 استملالا ارض. في جيل ناد ١‏ | تليق ٠‏ اليم 
1 قرفن جيه ةلق" 0 5-5 لم عن كل رأس من البقر 
1 0 لتيل : اللخررق 1 عن كل رأس من الحنازير 






' ال ْ : ١ : 0001 ١‏ ' 1 عن كل رأس من الضأن 












































ا 5906 
الجلسة الر أبعة من الدورة العادية الأولى 78 نشرين ثاني 19517 





المادة “7 ب تستوف الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظي الحمارك في المرأكز الجمركية 
اليل -_- 0 5 سوه 1 ١‏ ' ْ : 0 

ود وتعبر الواثي البي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكا 

الواردة في قانون الحمارك والمكوس اللمتعلقة بالتهريب . دا 


المادة 4 - تعنى من الضريبة المواذى الى تسد 
تعى من الضريبة المواشي الي تستوردها الحكوءة أو أية دائرة من دوائرها . 


المادة ه - يلثغى قانون ضريبة المواشى رة 
! نون ضريبة المواشي رقم (0) لسنة 19461 5 0 
تتعار ض احكامه مع هذا 0 وكل تشريع اردف أو فلسطيي سابق 


الادة. 5ب رئيس الوزراء ووز انا سد 
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون . 










مجلس الاعيان ليل 
0 مت (نتلاة المقمرر مادة مادة ووافى الجلس على 
ِ الرئيس : بتلى مشروع القانون المعدل لقانى ن | رفضه وهذا هو نصه بالشكل الذي سيعاد به هلس 


| غريية الاراضي مادة مادة للقصويت على رفضه . الثواب) 
الاسباب الموجبة 

على الاراضي البعلية قليلة اصلا 
الاسباب 





بالنظر لموجة اليناف التى حصلت في المملكة خلال السئوا 
)| الضرائب وخاصة البعلية . هذا من جهة» ومن جهة اخرى فان نسبة الضريية 
لدرجة أن تفقات تحقها وتحصيلها تزيد في اكثر السنين على الشربية الي تجري تحصيلها . ولسها» 
البعلية على اخحتلاف انوا اعها ؛ويتئاول الاعفاء الاراضي المشجرة بغية 





وؤى من الانسب رفع ضرية الاراضي 

تشجيع المزارعين على التشجير . 
ولماكانت اراضي الستقي تدر ارباحا 

من الضريبة الي رفعت عن الاراضي البعلية . 


ثابية فقد رو الابقاء على ضريبتها مع رفع نسبتها لتعويض جزم 


مشروع 
قانون معدل لقانون ضريبة الاراضى 
رقم( ) لسنة 1١9457‏ 
الادة ١‏ يسمى هذا القائو ن ( القانون المعدل لقانون ضريية الآراضي 
.سم لسنة هه4! المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانو 
الادة ؟ . يلغى النص الوارد ثي المادة (؟) من القانون الاصلي المتعلق بتعر 
بالنص التالى : 
تعنى لفظة م الارض أو الاراضي ؛ لاغر اض هذا القانون الارض أو الاراضي المق-م 
والابنية القائمة عليها وكل شيء آخر ثابت فيها باستثناء الابئية الصناعية : 
لمادة  #"‏ يلغى اللتدول الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالجدول التالى :- 
الدول 
فثة الضريبة 
فلس دينار 
2 0 0 3 5 
:. الأراضى المغروسة هوزاً مره ١‏ عن كل دوم أوجزء مله :. ٠‏ 
الاراضي: المفروسه حمضيات. . 0 | عن كل دوم أوجزء منه ٠‏ 
الاراضي المغروسة فواكه اخرى ‏ 51 7 عن كل دوم أو جزة منه 
:.. أرافني السقي من السرخة الأؤلى #00: عن كل دوم أو جزء منه 
- أراضي السقي مز الدرية الثانية '. 


ليسنة 1451) ويقرأ مع القانون رقم 
ن واحد ويعمل به من 1951/4/1 


5 صنف الارض الوصف 





احا جد م.م © 





لل ا عن كل دوم أو جزه منه : 








